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 كلمة شكر و تقدير
  

بدون أن يكون هناك من يؤطر ويسطر لي ولا معنى  قيمة كان ليكون له ا  المتواضع م العمل إن هذا 
اح نعيمة " "مر المناهج من أجل عمل يليق بمذكرة التخرج لذلك أتوجه بالشكر إلى الأستاذة الفاضلة 

لي يد المساعدة  قدمت شراف  والمتابعة و التصحيح و التوجيه ، والتيالتي  تفضلت بتحمل عبئ الإ
 توجيهاتها فلها مني كل الشكر و التقدير بالجميل.بنصائحها و 

الأستاذة بن يحي نعيمة  رئيسة  لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه  دون أن يفوتني  شكر
مد  مح إلى أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ  مرزوق الاحترامل و التقدير و أتقدم بالشكر الجزيـ المذكرة، كما

نه و تعالى  أن االمذكرة راجيا من الله سبحبقبول مناقشة هذه  تفضلهمو الأستاذة  بن عودة حورية على 
لى و العملية و ع و الحكم على هذه المذكرة المتواضعة رغم كثرة مهامهم العلمية يجازيهم عني خير الجزاء

 . ت و جهد في تقويم و تصويب هذه المذكرة لوه من وقذبا م
 

 وأتقدم بالشكر لكل من ساهم معي في نجاح هذا العمل حتى بكلمة أو إبداء رأي.  
 

 

 

 

 

 



 داءالإهـــ
 

 ذا الجلال و العزة: "و لا تقل لهما أف ولا تنهرهمـــا و قل لهما قولا كريما" إلى من قال فيهما

 . و أسكنه فسيح جنانهلية رحمة الله عليه اأمي  و إلى روح أبي الغ

 .أصدقائي في مشوار الحياة أخوتي و إلى كل

 .إلى أعز الناس إلي  مني

 . 2015/2016إلى كل زملائي دفعة قسم الماستر          

 إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينساهم قلبي.                       

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

أصبحت مرحلة التنفيذ العقابي إحدى أهم المراحل التي تتكون منها السياسة العقابية الحديثة ، حيث  
 ه.للمحكوم علي الاجتماعييتم فيها محاولة تحقيق الهدف من الجزاء الجنائي وهو إعادة الإدماج 



وتتجه المعاملة العقابية نحو أسلوب إنساني ، فلم يعد ينظر إلى المحكوم عليه الذي ينفذ مدة عقوبته       
ب ، وهو الجريمة كإنسان مخطئ ضل طريق الصوا بارتكابكإنسان منبوذ ،بل أصبح ينظر إليه رغم إدانته 

أهيله ، من خلال معاملة إنسانية لا تحط من  بذلك في حاجة إلى يد العون  والمساعدة له ، لإعادة ت
 . (1)كرامته 

اء الحارس القض باعتبارولا خير من بلوغ هذا الهدف من إسناد المهمة لقاضي تطبيق العقوبات ،   
ين لحقوق المحكوم عليه أثناء تنفيذ هذا الأخير مدة عقوبته داخل المؤسسة العقابية أو خارجها وحتى مالأ

 عاصرة.على النحو الذي رسمته السياسة العقابية الم الاجتماعي، لتكتمل عملية الإدماج بعد الإفراج عنه 
 ،ولأجل هذا ، لابد من منح هذا القاضي سلطات تسمح له بأداء هذه المهمة على أحسن وجه    

 ةلم تكن لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية آنذاك أية سلطة تقريري(2)02-72ذلك أنه في ظل القانون رقم 
(3) 

 ، وهو أمر يتناقض مع الدور الطبيعي  للقاضي ، ذلك أن مهمة كل قاضي هي الفصل ، الحكم ، الأمر 
 .  (4)أو الإنذار مما جعل قضاة تطبيق الأحكام الجزائية يشعرون بأنهم غير فعالين قضائيا 

ف إلى التقليل هدفيها ي يقاضالإن وظيفة قاضي تطبيق العقوبات قد همشت إلى درجة جعلت من تعيين 
من شأنه بالإضافة إلى عدم تمكينه من أدنى الوسائل التي تسمح له بممارسة صلاحياته مما جعل البعض 

  غلب القضاةأيعتقد أن هذه الوظيفة هي وظيفة تربوية اجتماعية أكثر منها قضائية وقانونية كما جعل 
 ــــــــ

 .526، ص2005لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنثر والتوزيع، الأردن، محمد سعيد نمور  أصول الإجراءات الجزائية  شرح  (1)
م ، المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ، الجريد الرسمية 1972فبراير 10ه الموافق ل  1319ذي الحجة عام  25المؤرخ في  72/02الأمر رقم  (2)

 .1972فبراير سنة 22ه الموافق  1392محرم عام  07 ،الصادرة بتاريخ15، العدد
بوعات الجامعية ، طعبد الحفيظ طاشور ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الإجتماعي ،في التشريع الجزائري ، ديوان الم (3)

 . 142، ص2001الجزائر ،
راجع في ، 33 نص 2007-2004لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،الدفعة الخامسة عشر ، الجزائر ، صبرينة غدير قاضي تطبيق العقوبات ، مذكرة تخرج (4)

 .المشار إليه  2004مارس  24إلى 21هذا الشأن التقرير المنجز من طرف المنظمة الجنائية الدولية ،الجزائريين بالمعهد الوطني للقضاء من 

 . (1)ونيةبسرعة إلى نسيان معارفهم وكفاءاتهم القان –اعتقادهمفي –يعتبرونها كذلك ، الشيء الذي يؤدي 
ومن أجل رد الاعتبار لوظيفة قاضي تطبيق العقوبات ،فقد حرص المشرع الجزائري على توسيع  سلطات  

، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه (2) 05/04هذا القاضي  وذلك ، من خلال إصدار قانون رقم 
ضي سلطات كهيئة مستقلة وسلطات أخرى في إطار لجنة تطبيق العقوبات ، حيث أسندت لهذا القا

في إطار "حيث أنه ضمانا لسير الحسن للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات ، منح المشرع الجزائري 



سالبة لقاضي تطبيق العقوبات سلطات واسعة ، متمثلة في مشروعية تطبيق العقوبات الالبيئة المفتوحة "
العقوبات البديلة عند اقتضاء ، وكذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، للحرية و 
قضى به  عديل ماقيام قاضي تطبيق العقوبات بت بها ويقصد  لأهم المتمثلة في تكييف العقوبة والسلطة ا

من أجل إعادة  ،الحكم الجزائي من عقوبة ،خلال مرحلة تنفيذ العقوبة لضرورات التفريد التنفيذي لها 
 للمحكوم عليه ، لما اظهره هذا الأخير من تطور في السلوك وقابلية للإصلاح.  الاجتماعيالإدماج 

إضعافا له بقدر  ولكنه لا يعد ،ولا شك أن تكييف العقوبة بهذا المعنى يمس بحجية الشيء المقضي فيه 
ما يهدف إلى إعطائه أكثر مرونة في التطبيق وتحقيق الغاية من العقوبة وهي إصلاح المجرم ، فمبدأ حجية 

لشرعية فقه والقانون ولا يجوز المساس به إلا في إطار مبدأ االالشيء المقضي فيه من المبادئ الأساسية في 
   لاجتماعيابة بالطريقة التي حددها القانون من أجل إعادة الإدماج الذي يعني هنا أن يتم تنفيذ العقو 

 . (3)للمحكوم عليه 
 
 ـــــــــــ

(1) Herzog –evans (martine) ,Droit de l’application des penis ,Editions Dalloz ,Paris ,2002, p55et56. 
م ، المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005فيفري 06ه ، الموافق ل  1425ذي الحجة  27المؤرخ في   05/04القانون رقم  (2)

 .13/02/2005، الصادر بتاريخ 12للمحبوسين ، جريد رسمية العدد 
الجنائية ،جامعة لعلوم اياسين مفتاح ، الإشراف القضائي على تنفيذ العقابي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية تخصص القانون الجنائي و  (3)

 .154ص 2011-2010الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق السنة الجامعية 
 

ضى به من ق وعلى هذا الأساس يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرارات تمس بالحكم الجزائي وما
قوبات المشرع الجزائري لقاضي  تطبيق الع اعترف،  الاجتماعيعقوبة  ومن أجل تحقيق عملية الإدماج 

 الاجتماعيبسلطات في مجال تكييف العقوبة من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 
التي سوف و  ، ومتمثلة في إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط للمحبوسين

 . تكون محل دراستنا في هذا البحث 
 تجلى أهمية البحث في هذا الموضوع في النقاط التالية:تو       

 ة في إعادة إصلاح و المتمثل ،العقوباتالتي أسندت إلى قاضي تطبيق  بالمهمةالبحث  موضوعيتعلق   -
 و تأهيل المحبوسين و إعادة إدماجهم في المجتمع.



المحبوسين و بسبب عدم الاهتمام ب ،أغراضهاقد لا تفلح المؤسسات العقابية في الوصول إلى تحقيق  -
 صلاحهممن إ بدل خطريناص منحرفين و الشيء الذي ينتج عنه أشخ ،بهمعدم رعايتهم و التكفل 

 و علاجهم. 
 الإشراف القضائي هو الضمان الوحيد لحماية حقوق المحبوس من تعسف الإدارة العقابية. -
امة في مجال السياسة من المواضيع اله وبةفي تكييف العق قاضي تطبيق العقوباتسلطات يعتبر موضوع  -

الأمر  ، العقابية و ذلك لما له من تأثير ليس فقط على المحبوسين و إنما أيضا على الأشخاص المحيطين بهم
 الذي استدعى إيجاد نظام قاضي تطبيق العقوبات ليكون أكثر فعالية.

يدان و لماالاجتماعي الحديثة في  إعطاء فكرة عن مدى أخذ المشرع الجزائري بأفكار مدرسة الدفاع -
 للدراسة إضافة إلى الأسباب التالية. اختيارهنظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تم 

 . "في تكييف العقوبة تطبيق العقوباتقاضي   سلطاتلموضوع " اختيارنايعود 
 التالية:إن الهدف المتوخى من هذا الموضوع هو الدور الفعالسباب الأدراسة في التشريع الجزائري إلى 

الذي يقوم به قاضي تطبيق العقوبات والذي يمنحه إياه المشرع لاسيما في تقرير طرق العلاج وصعوبات 
الدور الملقى على عاتقه ، وذلك من خلال السلطات الممنوحة له ودوره في تكييف العقوبة من خلال 

ومعرفة أهم الأساليب التي منحها المشرع لقاضي تطبيق العقوبات من أجل إصلاح ، (1) 05/04القانون 
 وتأهيل المحبوسين من جهة والتصدي للجريمة والحد من تفاقمها من جهة أخرى .

كما تبرز أهمية مؤســــــــســــــــة قاضــــــــي تطبيق العقوبات داخل المجتمع ، وهي ذات الأهمية التي جعلتنا  تار 
 ق العقوبات.الموضوع سلطات قاضي تطبي

كما تكمن الأهمية النظرية والعملية  في هذا الموضــــــــوع في التنفيذ الجزائي للعقوبة في مختلف التشــــــــريعات 
الجنائية حيث أصـــبح يولي اهتماما كبيرا في الســـياســـة العقابية ، فالواقع العلمي يحتاج إلى الجانب النظري 

 الأنســـب ، وإنما كذلك أســـلوب المعاملة الأفضـــل،ولم يعد بالتالي مشـــكل علم العقاب هو اختيار الجزاء 
،وكــان بــذلــك بــدايــة الطريق أمــام أســــــــــــــلوب تفريــد العقوبــة ،الــذي نــادى الفقهــاء إلى ضــــــــــــــرورة إحــاطتـه 

 بالضمانات القانونية وكذا بالضمانات المكرسة قضاءا.
ات الذي منحه قوبإلا أن الأبرز ما في الموضـــوع ومن الناحية العملية هو الدور الفعال لقاضـــي تطبيق الع

إياه المشرع لاسيما في تقرير طرق العلاج حتى يجابه بها صعوبات الدور الملقى على عاتقه ،حيث انه لا 



يجب ان يكون إيقاع العقاب هو العقاب بل أن تكون غايته التصــــدي للجريمة والحد من تفاقمها  ميع 
 الوسائل العلمية والتطبيقية.

 في اختيارنا لموضوع المذكرة تتمثل في:موضوعية ذاتية و  وهنالك أسباب  
 قلة البحوث المتعلقة بقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري. -
 الأهمية الواقعية و العملية لنظام قاضي تطبيق العقوبات و بالتالي التعرف عليها أكثر. -

 ة:من خلال النقاط التالي ،الموضوعتتجلى أهداف الدراسة البحث في هذا كما 
 التعريف بنظام قاضي تطبيق العقوبات و تبيان مهامه. -
المشــــــرع الجزائري من نظام قاضــــــي تطبيق العقوبات وفقا للقانون رقم  انتهجهدراســــــة الأســــــلوب الذي -

 .الاجتماعيالمتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج  05/04
ة، و كذا بات داخل المؤســــســــة العقابيالتطرق إن كان المشــــرع الجزائري أولى بالدور قاضــــي تطبيق العقو -

ـــــــــــادة التأهيل في ظل سياسة إع ،العقابيةدوره خارج المؤسسة  امة التي على ضوء المبادئ الع ،الاجتماعيـ
 و بالنظر إلى التجارب التي أجريت في التشريعات المقارنة. ،العقابيةتحكم مجال المعاملة 

 
 ــــــــــــــ

 الذكر.السالف  05/04القانون رقم  (1)
تحــديــد مجموعــة من الحلول المقترحــة التي ظعــل من نظــام قــاضــــــــــــــي تطبيق العقوبــات أكثر فعــاليــة في  -

 المستقبل.
 
  الإشكالية الرئيسية التي يعالجها هذا البحث و هي: المنطلق جاءتومن هذا  

 من هو قاضي تطبيق العقوبات ؟ 

 بينها: و تندرج تحت هذه الإشكالية المحورية تساؤلات ثانوية من

  لا سيما في مجال تكييف العقوبة؟  05/04ما هي السلطات المخولة له بمقتضى القانون 

 وما هو الدور المنوط لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائي؟ 



كييف العقوبة سلطات قاضي تطبيق العقوبات في تبناء على التساؤلات المطروحة و التي تتعلق "بموضوع 

اضي تطبيق قإلى  النظام القانوني ل  في الفصل الأول  حيث تطرقت  ،  فصلين" قسمت البحث إلى 

في المبحث اصاته اختص المبحث الأول و قاضي تطبيق العقوبـات فيل بالمركز القانوني، بدءا  العقوبات

 الثاني. 

ن مييف العقوبة ودوره في تكالفصل الثاني فخصصته لدراسة سلطات قاضي تطبيق العقوبات في أما 

  المبحث الثانيفي التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ، و  في المبحث الأول إجازة الخروج خلال التطرق إلى 

ث ، حيث أن المنهج المتبع في إعداد هذا البح ضمن المبحث الثالث الإفراج المشروط، و التطرق إلى 

 .هو المنهج التحليلي 

 من خلال هذا البحث المنجز. توصل إليهال تم ماثم ختمنا دراستنا هذه بخاتمة نبرز فيها أهم 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول: النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوباتالفصل 



على  ي في الأخذ بمبدأ الإشراف القضائ لقد اختلفت الأساليب التي أخذت بها التشريعات الوضعية

لإشراف ومفاده أن يخصص قاض ل فمنها من أخذ بأسلوب القاضي المتخصص  تطبيق الجزاء الجنائي ،

بها على  لوب بأن يتفرغ القاضي  للقيام بهذه المهمة حتى يقومعلى تنفيذ الجزاء الجنائي ، ويتميز الأس

أحسن نحو ، أما أسلوب قاضي الحكم فيعني ان يعهد إلى القاضي الذي يصدر حكمه في الدعوى 

المرفوعة على المدعى عليه بمهمة الإشراف على تنفيذ هذا الحكم ويتميز هذا الأسلوب بأن القاضي الذي 

يذ كوم عليه من خلال دراسته للقضية يسهل عليه تحديد أفضل أساليب التنفأتيحت له دراسة ظروف المح

 التي تحقق تأهيل المحكوم عليه.

ومن التشريعات من أخذت بأسلوب المحكمة القضائية ، والذي يقضي بأن تقوم محكمة مشكلة من أحد 

هذا الأسلوب هو  ما يميز القضاة وبعض الأخصائيين بالرقابة القضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي وأهم

 وجود عناصر ذات خبرة إلى جانب القاضي الذي لا يتوفر لديه غير الثقافة 

 .  (1)القانونية 

 

 ــــــــ
 (هادة الماجستيرش،)مذكرة تخرج لنيل بوخالفة ، الاشراق القضائي على تطبيق القضائي في التشريع الجزائري فيصل  (1)

 .30،ص  2011/2012 ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،سنة
 



وقد اعتمد المشرع في الإشراف القضائي على تطبيق العقوبة أسلوب القاضي المتخصص وأطلق عليه اسم 

 والذي سنتناوله بالدراسة في هذا الفصل من خلال استعراضنا لمركزه القانوني "قاضي تطبيق العقوبات"

 في المبحث الأول والذي قسم بدوره إلى ثلاث مطالب: 

 : مفهوم قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينه.الأول المطلب

 : تعريف قاضي تطبيق العقوبات.المطلب الثاني

 مكانة قاضي تطبيق العقوبات ضمن الجهاز القضائي . المطلب الثالث:

ث تم التطرق إلى اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات حيث تم تقسيمه إلى ثلا المبحث الثاني :أما في 

 مطالب كتالي:

 الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات.  المطلب الأول :

 الاختصاصات الإستشارية لقاضي تطبيق العقوبات. المطلب الثاني :

    الاختصاصات التقريرية  لقاضي تطبيق العقوبات. المطلب الثالث :

 

 

 

 



 المبحث الأول :المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات

،ثم نظام  (1) 72/02الأحكام الجزائية في ظل الأمر الملغى  ي نظام قاضي تطبيق اعتمد المشرع الجزائر 

المتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج  05/04العقوبات في ظل القانون الحالي قاضي تطبيق 

 فرد له قواعد قانونية تتضمن كيفيات و طرق تعيينه.أ، و (2)الاجتماعي للمحبوسين 

 قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينهمفهوم  الأول:المطلب 

طبيق نتطرق في الفرع الأول إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات وفي الفرع الثاني  إلى كيفية تعيين قاضي ت  

من  22لمادة ا،كما أن لى تعريف قاضي تطبيق العقوباتإنه من الأبرز التطرق أولا العقوبات حيث أ

  حددت (3)لسجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسينالمتضمن قانون تنظيم ا 05/04 القانون

 .كيفية تعيين قاضي تطبيق العقوبات 

 72/02إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات ، سواء في الأمر  لم يتطرق  المشرع الجزائريحيث أن  

المتضمن قانون تنظيم  05/04المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين ، ولا في القانون 

 .على تحديد دوره اقتصرو إنما  ، السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

 ـــــــــــــــــــــــ
 السالف ذكره. 72/02الأمر  (1)
 السالف ذكره. 05/04القانون رقم  (2)
 السالف ذكره. 05/04القانون رقم  من  22المادة  (3)

 



 العقوباتالفرع الأول: تعريف قاضي تطبيق 
المتضمن قانون  72/02لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف قاضي تطبيق العقوبات ، سواء في الأمر 

المتضمن قانون تنظيم السجون و  05/04، ولا في القانون (1)تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين 
من الأمر  7، إذ نصت المادة  على تحديد دوره اقتصرو إنما  ، إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

السالف ذكره على دور قاضي تطبيق العقوبات ينحصر في متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ،  72/02
من القانون  23المادة وعليه بذلك أن يشخص العقوبات وأنواع العلاج ، ويراقب كيفية تطبيقها ، أما  

عية تطبيق و ر شمفي السهر على مراقبة نصت على أن دور قاضي تطبيق العقوبات يتمثل ف 05/04
بة العقوبة السالبة للحرية و العقوبة البديلة عند الاقتضاء ، وكذا ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقو 

(2). 
، أن المشرع قد  05/04من القانون  23والمادة  72/02من الأمر  7ما يلاحظ من خلال نص المادة 
ة على الدور المسند للمشرف على عملية العلاج العقابي من خلال أضفى توجهات السياسة العقابي

 . (3)اعتماده أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة 

نجد أن المشرع قد أوكل مهمة تشخيص العقوبات وأنواع العلاج لقاضي  7وبتحليلنا لنص المادة المادة 
 ين النفسانيين أو الاجتماعيين.تطبيق الأحكام الجزائية ، وهي مهام مسندة أساسا للأخصائي

 

 

 ــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا 72/02الأمر  (1)
 . المذكور سابقا  05/04القانون رقم  من  23المادة  (2)
 .31بوخالفة ، المرجع السابق ،صفيصل  (3)

 



 وقد أصاب المشرع الجزائري بتجنبه لتعريف قاضي تطبيق العقوبات ، وهذا راجع إلى الصلاحيات المتعددة
والممنوحة له بموجب قانون تنظيم السجون والمتعلقة أساسا بعملية العلاج العقابي ،كما أن مسألة تعريفه 

 منوطة للفقه والقضاء.

وبناء على ما سبق ذكره ، يمكننا أن نعرف قاضي تطبيق العقوبات الجزائري على أنه قاضي من بين قضاة 
وبات السالبة ل لمدة غير محددة ، بهدف متابعة تنفيذ العقالمجلس القضائي ، يتم تعيينه من طرف وزير العد

 للحرية وتحديد أساليب العلاج العقابي ، والتعديل فيها عند الاقتضاء. 

 الفرع الثاني: تعيين قاضي تطبيق العقوبات
على أنه يعين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قاضي واحد أو  72/02من الأمر  7نصت المادة 

أكثر لتطبيق الأحكام الجزائية ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، 
ممارسة   هأن ينتدب قاض توكل ل " في حالة الاستعجال "ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي 

 مهام قاضي تطبيق العقوبات مؤقتا.

ما يمكن ملاحظته على نص هذه المادة أن المشرع لم يحدد رتبة القاضي المعين ، كما أنه لم يحدد الجهة 
المشرفة على هذا القاضي ، إلا أن الجاري العمل به أن يقوم بمهامه تحت إشراف النائب العام، باعتبار 

 .  (1)العامين المساعدين أنه يختار من بين النواب 

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين   05/04قانون رقم وقد نص ال
على أن يعين قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي  22في المادة  

 . (2)على الأقل وبموجب قرار من وزير العدل مع عدم تحديد المدة 
 
 ـــــــــــ
 .32بوخالفة ، المرجع السابق ،صفيصل  (1)
 المذكور سابقا. 05/04القانون رقم  من  22المادة  (2)
 



المحدد لتشكيلة  17/05/2005و الصادر في  05/180من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة كما أن 
يق نصت على أنه في حال شغور منصب قاضي تطب ، لجنة قاضي تطبيق العقوبات وكيفية سيرها
لى طلب ع مانع ، يقوم رئيس المجلس القضائي بناءله  العقوبات باعتباره رئيسا للجنة أو حصول 

م بانتداب قاض من بين القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة النائب العا
وزارة المركزية المختصة بالإدارة  خطار مصالحإشهر لممارسة مهام قاضي تطبيق العقوبات ، مع شرط أ

 .( 1)العدل 
ن النائب العام من من خلال مقارنة النصين نجد أن ما تغير هو مسألة مدة التعيين ، ومسألة حرما

 سلطة التعيين المؤقت في هذا المنصب. 

 التعيين:مدة  أولا:

 ديدها فيقابلة للتجديد في حين لم يتم تح (3) سنوات ثلاثالقديم   72/02الأمر ظل  كانت في   
، و أبقي المشرع المجال مفتوحا ، و أصاب المشرع في عدم تقيده لمدة  05/04القانون الجديد  ظل 

رات جديدة بإصدارها بصفة دورية مقر  ، التعيين و التي من شأنها إرهاق الجهة المصدرة لمقررات التعيين
كلة له و لمبات اتقتضي إتباع طرق و إجراءات إدارية معقدة من شأنها إعاقة مهام قاضي تطبيق العقو 

 .(2)بموجب قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين 

 

 ـــــــــــــ

المحدد لتشكيلة لجنة قاضي تطبيق العقوبات  17/05/2005و الصادر في  05/180من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  (1)
 .2005ماي18الصادرة بتاريخ  35، الجريدة الرسمية رقم  وكيفية سيرها

 2009فلسفة  النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر الطبعة الأولى ،  بريك طاهر   (2)
 .9ص،

 
 

 



  مؤقتا:تجريد النائب العام من إمكانية التعين  ثانيا:

ق المجلس القضائي من إمكانية التعيين المؤقت في منصب قاضي تطبي ىإن مسالة ظريد النائب العام لد
 قاضي  هو قاضي تطبيق العقوباتت لتدعيم الرأي القائل بأن جاءولو في حالة الاستعجال  العقوبات 

يعفيه من مسألة السلطة الرئاسية ، ويحرره من مختلف الضغوط  نيابة ، الأمر الذي قاضي حكم وليس 
 .(1) الخارجية

 الثا : شروط التعيين :ث

العامة لتولي منصب  مجموعة من الشروط يستوجب أن تتوافر  للقواعد العامة في التشريع الجزائري فإنه طبقا
الحقوق المدنية التمتع بالكفاءة البدنية ، التمتع ب السن ، القضاء و تتمثل في : الجنسية ، المؤهل العلمي ،

 .و السياسية ، حسن السيرة و السلوك 

فإن المشرع لم  اتتطبيق العقوب أما الشروط الخاصة التي ينبغي توفرها في القاضي لتولي منصب قاضي
انون الحالي القالسالف ، وإنما اقتصر على تبيان طريقة تعيينه على عكس  72/02يتطرق لها في الأمر 

 فر شرطين أساسيين هما : اعلى تو  2من الفقرة  22نص في المادة  الذي   05/04

قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس يتم  اختيار  أن  -1
وعليه يمكن أن يكون قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة النيابة )نائب  : (2)القضائي على الأقل

 .عام ، نائب عام مساعد ( أو من بين قضاة الحكم ) رئيس مجلس ، مستشار ، رئيس غرفة (
 
 
 
  ـــــــــــــــــ

 .9، صالسابق  طاهر المرجعبريك  (1)
 06الموافق  1425رجب  21المؤرخ في  04/11من القانون الأساسي للقضاء ، القانون العضوي   46،47المادة  (2)

 قانون الأساسي للقضاء.لالمتضمن ل 2004سبتمبر 
 



 ، إلا أن الملاحظة العلمية لكيفية تعيينه تبين أنه يختار من بين قضاة النيابة )نائب عام مساعد(  

و هو ما يعتبر مجانبة صريحة للقانون الذي نص على إمكانية تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة 
 لمنصب.في هذا االمصنفين في رتب المجلس القضائي ، هذا يعني أنه يمكن تعيين قاضي حكم 

 :بين القضاة الذين يولون عناية خاصة بمجال السجون منتطبيق العقوبات  أن يكون قاضي  -2
عين  شروط  تعيين قاضي تطبيق العقوبات ، فإنه يت عدم صدور نصوص تنظيمية توضح في ظل 

النصوص ان منه ببقاء سري 173لتحديدها ، والذي نص في المادة  05/04علينا الاستعانة بالقانون 
 . (1) 72/02المتخذة تطبيقا للأمر التنظيمية

  2000ديسمبر  19بتاريخ  ةالمحرر  01/2000قد تضمنت المذكرة رقم ف ، وفي هذا الشأن

السادة الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس القضائية شروط اختيار قاضي تطبيق  و المرسلة إلى
 : (2)متمثلة فيما يلي الأحكام الجزائية 

 كفاءة.ن يكون قاضي تطبيق العقوبات من أحسن القضاة و أكثرهم ظربة و  أ -
السجون، ويقصد بذلك أن يكون للقاضي الرغبة والصبر شؤون بأن يكون من بين الذين يهتمون  -

 الكافيين للتعامل مع فئة المسجونين.
 سببه.تالتعيين بتقرير مفصل يبرز على الخصوص المعايير التي تبرره و  اقتراحإرفاق  -
 أن يتفرغ للقيام بوظائفه فقط ، و أن لا تسند له وظائف أخرى إلا عند الضرورة القصوى. -

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا.  05/04قانون ال (1)
السادة الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس  و المرسلة إلى 2000ديسمبر  19بتاريخ  ةالمحرر  01/2000المذكرة رقم  (2)

 .القضائية



 هيكلة و تنظيم مصلحة تطبيق الاحكام الجزائية ، وتمكين القاضي المشرف على هذه المصلحة  -
 من الوسائل المادية و البشرية الضرورية لممارسة صلاحيته وبدون عراقيل .

 كل المؤسسات العقابية المتواجدة في  وجوب إحداث مصلحة تطبيق الاحكام الجزائية على مستوى -
 مقر المجلس .

وعلى كل فإنه لابد أن يكون قاضي تطبيق العقوبات مكونا تكوينا خاصا ، وهذا يرجع لطبيعة المهمة 
التي يمارسها لكي يستطيع القيام بعملية تقرير الأنظمة العلاجية المناسبة ، الأمر الذي يفرض عليه أن 

سياسة التجريم والعقاب وأبعادها ، كما أنه لابد من تقريب عمل قضاة تطبيق  يكون ملما ومطالبا بفهم
العقوبات بعضهم البعض ، لتبادل الخبرات وتوحيد العمل وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وأيام دراسية  

 .  (1)في هذا الشأن 

الاعتماد على  نوفي ظل غياب التكوين الخاص لقضاة تطبيق العقوبات في نظامنا القضائي فإنه يمك
 22الخبرة المهنية، لقاض أو أكثر لتوظيفها في منصب قاضي تطبيق العقوبات وهو ما نصت عليه المادة 

: "يعين بموجب قرار من وزير العدل ..قاض او أكثر .." ، من شأن هذا الازدواج 05/04من القانون 
ماعي لسجون وإعادة الإدماج الاجتالوظيفي أن يضفي جو من التشاور وتبادل  الخبرات في مجال عالم ا

 . (2)للمحكوم عليهم 

و المتعلقة بقاضي تطبيق الاحكام القضائية ، نصت في الفقرة الرابعة  05كما أن توصيات الورشة رقم   
منها على أنه ينبغي اختيار قضاة تطبيق الاحكام الجزائية بناءا على طابعهم و مؤهلاتهم و أن يكونوا من 

ون على رصيد هام من التجربة ، وكذا ضرورة ضمان تكوين ملائم لهم و تحريرهم من كل بين الذين يتوفر 
 .(3)المهام القضائية الأخرى

 ـــــــــــــــــــ
 .35بوخالفة ، المرجع السابق ،صفيصل  (1)
 ،شريع الجزائريفي الت الاجتماعيدور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل  ،عبد الحفيظ طاشور (2)

 . 240ص ، 2001 ،سنة دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
توصيات  الورشة الخامسة و المتعلقة بقاضي تطبيق الاحكام الجزائية، الملتقى الدولي حول عصرنة قطاع السجون في  (3)

الديوان   2004جانفي  20و 19ة يومي الجزائر المنظم من طرف وزارة العدل و بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحد
 .156الوطني للأشغال التربوية ،ص 

 



 (1) تكوين قاضي تطبيق العقوباتالثاني:المطلب 
 (1)ريكية متستند السياسة العقابية الحديثة في الجزائر على أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الأ

ج تأهيلية لجناة ، بواسطة اخضاعهم لبرام و التي ظد في الجزاء الجنائي فترة زمنية يتم خلالها إصلاح
، و لإرساء هذه السياسة يستوجب تكوين قاضي تطبيق العقوبات تكوينا خاصا ، يتمثل في (2)معينة

تعميق هذا الأخير في دراسة القانون الجنائي ، و العوامل الأخرى كعلم الاجرام و علم النفس ، ذلك 
 الاجرامية ، و تمكنه من اختيار افضل الأساليب العقابية التين هذه العلوم تساعده على فهم الظاهرة لأ

تتناسب مع حالة كل جاني ، و التي تهدف أساسا الي إصلاحه ، هذا لكون مهمة قاضي تطبيق العقوبات 
تقتضي تنفيذ العقوبة تنفيذا نافعا لنزيل المؤسسة العقابية و للمجتمع في آن واحد ، عن  طريق إعادة 

سجون يبتعد عن الاجرام ويصبح عنصرا بناء في المجتمع ، إذ ورد في قانون تنظيم ال تمع حتىادماجه في المج
و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين أنه من بين صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات على ضمان 

 .(3)التطبيق السليم لتدابير العقوبة
ي يؤكد عن وسط المحكمة ، الأمر الذ كما أن قاضي تطبيق العقوبات يمارس وظيفته في وسط مختلف 

تكوين خاص ، إذ أنه يربط علاقات إنسانية مع اشخاص يختلفون في  لىإعلى حاجة هذا القاضي 
تكوينهم عن القضاة ، كمدير المؤسسة العقابية ، و المربين و المساعدات الاجتماعيات و الحراس ، و 

 .(4)المحكوم عليهم 

لمحبوسين ل لذا ورد في التوصيات ورشة إصلاح المنظومة  العقابية في مجال إعادة الادماج الاجتماعي 
ضرورة تخصيص قضاة الأحداث و قضاة تطبيق العقوبات، و استقرارهم في وظائفهم و تفرغهم لمهامهم  

(5). 
 ــــــــ

كرة،سنة نيل شهادة الماستر ( جامعة محمد خيضر ،بسإيمان تمشباش ،قاضي تنفيذ العقوبات في تشريع الجزائري،)مذكرة ل (1)
 .28،ص  2013/2014

 .المذكور سابقا ، 05/04من قانون  1المادة  (2)
 .المذكور سابقا ، 05/04من قانون  23المادة  (3)
 . 237، المرجع السابق ، ص عبد الحفيظ طاشور (4)
 أنظر توصيات ورشة إصلاح المنظومة العقابية على الموقع: (5)

WWW.mjustice.dz/html/conferonce/r6.html.29/04/2014 
 



إلا أن قاضي تطبيق العقوبات لم يحظى بهذا التكوين الضروري ، حيث لم يتلقى التكوين النظري الملائم  
اسة ي، و لا التكوين العلمي الذي يمكنه من ظاوز هذا النقص ، لذا ظل بعيدا عن الإحاطة بأبعاد س

 . (1)إعادة التأهيل الاجتماعي و خلفياتها 

لا يمكننا في هذه الحالة أن نتحدث عن تكوين قاضي تطبيق العقوبات كحقيقة قائمة يجب العمل لذلك  
على تحسينها ، و إنما نتحدث عن ضرورة خص بها هذا القاضي بتكوين خاص ، يكفل له أداء أفضل 

تكوين للمهامه التي يسعى من خلالها إلي إعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين ، بالرغم من غياب هذا ا
إلا أنه يمكن الاستعانة بالخبرة ، وذلك عن طريق تكوين ملتقيات أو أيام دراسية يتم فيها تقريب عمل 

 . (2)قضاة تطبيق العقوبات بعضهم البعض ، وهذا لأجل تبادل الخبرات ، و كذلك توحيد طرق العمل 

 المطلب الثالث : مكانة قاضي تطبيق العقوبات ضمن الجهاز القضائي
 

تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي ، فيمكن أن يختار من بين  قاضي
سلك القضاء الجالس وهم قضاة الحكم )رؤساء المجالس ، مستشارين أو رؤساء غرف( أو من بين سلك 

تثير  لتيالقضاء الواقف وهم قضاة النيابة ) نواب عامون ، أو نواب عامون مساعدون ( و هي المسالة ا
إشكالا قانونيا في المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات ، فهل يمكن تصنيفه ضمن قضاة النيابة أو 

 .( 3)قضاة الحكم ، أو أنه مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها 

 سوف نتناوله في الفروع التالية : وهو ما

 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .237سابق،صالرجع المعبد الحفيظ طاشور ،  (1)
 .240، صنفسهالمرجع  (2)
 ،الموقع:السالف  الذكر 05/04منتديات  الحقوق والعلوم القانونية ،قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون  (3)

www.droit.com/forum/showthread.php.t=856 

 من قضاة النيابةالفرع الأول: قاضي تطبيق العقوبات 
فهل هذا يعني أنه ( 1)أن يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة النيابة العامة  العمل بهإن الجاري 

 ؟من بين القضاة النيابة 

http://www.droit.com/forum/showthread.php.t=856


 إن طريقة تعيين قاضي تطبيق العقوبات من طرف وزير العدل ظعله يخضع للتبعية التدريجة له وتحرمه في
الاستقلالية التي يتمتع بها قضاة الحكم ، وهو تكليف لا يمكن أن يكون إلا بالنسبة الوقت نفسه من 

و المتضمن قانون  05/04.لكن هذا لا يعني أنه من قضاة النيابة.ففي القانون (2)لأعضاء النيابة العامة
بات عقو قاضي تطبيق ال ن تعينأتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين فبالرغم من 

من  4إلا ان هذا لا يعني أنه من قضا ة النيابة.لان نص المادة ،  يتم بموجب قرار صادر من وزير العدل
. والمحدد لتشكيلة لجنة تطبيق 2005ماي  17الصادر بتاريخ  180-05المرسوم التنفيذي رقم 

يق العقوبات بالعقوبات وكيفية سيرها. منح لرئيس المجلس القضائي سلطة التعين في منصب قاضي تط
أن اعتبار قاضي تطبيق  أضف إلى (3)في حالة شغور هذا الأخير. بناء على طلب النائب العام 

العقوبات من صنف قضاة النيابة يطرح عدة مشاكل عملية.أولها إن قرارات الصادرة عنه المنصوص 
 ة العامة إذ أنه فيقابلة للطعن فيها من طرف النياب 04/05من القانون  141و130عليها في المادتين 

لمساعد يجد النائب العام ا،وأن مواعيد الطعن سوف تنتهي،غياب النائب العام لسبب ما افتراضحال 
وهذا أمر غير  قوبات ،الع نفسه مجبر على تسجيل طعن في المقرر الذي أصدره هو بصفته قاضي تطبيق

 .(4)معقول

 

 
 ـــــــــــــــ

 سابق.الرجع ، الم منتديات حقوق العلوم القانونية (1)
 .152ص ، سابق الرجع الم ، عبد الحفيظ طاشور (2)
و المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات و كيفيات  2007ماي 17الصادر بتاريخ  180-05المرسوم التنفيذي رقم  (3)

 سيرها.
،ص  2005/2006قاضي تطبيق العقوبات، )مذكرة تخرج لنيل إجازة مدرسة العليا للقضاء(الجزائر ،  فيصل بوعقال (4)

21. 
 

يقوم بالسهر على  إذ أنه ، و الثانية تتمثل في فقدان قاضي تطبيق العقوبات المصداقية لدى المساجين
ية بصفته الإدارة العقاب ومنع انتهاكاتوضمان حقوق المساجين ،  المراقبة المشروعية  تطبيق عقوبات

 .(1)العامة قاضي تطبيق العقوبات أمام جهات الحكم لكونه أحد أعضاء النيابة 
 1425ذي الحجة  27المؤرخ في  05/04في ظل القانون  رقم  (2)"الأستاذ بريك الطاهر"هذا ما ذكره 

لمحبوسين، حيث المتضمن تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي ل 2005فيفري 06الموافق  ـه



ي لا لمأصبح القاضي تطبيق العقوبات أقرب إلى قضاة الحكم منه الى قضاة النيابة،إلا أنه في الواقع الع
 في منصب قاضي التطبيق العقوبات في المجالس القضائية أحد أعضاء النيابة. يزال يعين

حكام الجزائية في رسة تنفيذ الاحيث أن العلاقة بين قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة هي في أن مما
كام النظام القانوني الجزائري تشترك في السلطتين هما النيابة العامة التي تختص دون سواها بمتابعة تنفيذ الأح

الجزائية ، وقاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على مراقبة المشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية ، 
 . (3)، وعلى ضمان تطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة تضاء الاقو العقوبات البديلة عند 

 على كل من المستحسن أن يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة الحكم. و 
، فإنه لازال تعيين أعضاء من النيابة العامة في مهام قضاة تطبيق العقوبات،  سلف ذكره رغم كل ما

يمارس وظيفة قاضي تطبيق العقوبات نائب عام مساعد أول، وهو نفسه  المجالسحيث أنه في بعض 
 :(4)الذي يستخلف النائب العام أثناء غيابه، فهذه الوضعية تطرح إشكاليتين وهما

 قانونية :  الأولى 
ذلك أن اضطلاع شخص واحد بمهمة قاضي تطبيق العقوبات ومهمة نائب عام مساعد أمر غير مقبول 

ما، ويظهر ذلك بوضوح في مسألة الطعن في مقررات توقيف تهالقانونية لتعارض صلاحيامن الناحية 
 .، والإفراج المشروط التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات العقوبة

  ـــــــــــــ
 .3، صالمرجع السابق  إيمان تمشباش ،  (1)
 .10طاهر بريك ،المرجع السابق،ص (2)
 .المذكور سابقا  05/04من قانون  23نص المادة  (3)
 .41فيصل بوخالفة،المرجع السابق ،ص (4)

 
 

 الثانية:موضوعية 
تتعلق بمصداقية قاضي تطبيق العقوبات عند المساجين إذا ما كان في الوقت نفسه يشغل منصب في 

م ويطالب بتطبيق العقوبات أمام جهات المحاكمة، ثم أماذه الصفة يمثل جهة ه ، إذ أنه النيابة العامة
بالصفة الأولى أي بصفة قاضي تطبيق العقوبات على مشروعية تطبيق العقوبات، وضمان حقوق يسهر 

 .(1)المساجين ومراقبة إدارة المؤسسة العقابية



 قاضي تطبيق العقوبات من قضاة الحكم: الفرع الثاني
 ن قاضي تطبيق العقوبات هو من بين قضاة الحكم لأنه يصدر مقررات قابلةأهناك من يضفي على 

و إجازة الخروج وذلك ،للطعن فيها ،والتي تتعلق بمنح توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و الافراج المشروط
أمام لجنة تكييف العقوبات من طرف النائب العام و المحبوس أو وزير العدل حسب الحالة.وهو الأمر 

س إضافة إلى أن تعينيه  في حالة الشغور تكون من طرف رئيس المجل الذي تخضع له الاحكام القضائية ،
 . (2)القضائي وهو الأمر الذي يجعله يقترب من قضاة الحكم 

ه فإنه القاضي تطبيق العقوبات هي جهة غير قضائية وعلي الطعن في مقرراتلكن الجهة التي يتم أمامها 
 قاضي حكم. اعتبارهلا يمكن 

ل في و المتمثالحكم، أن يشكل نقطة تلاقي قاضي تطبيق عقوبات وجهة كما أن هناك مجال يمكن 
العارضة   ن النزاعاتأحيث ،  إشكالات التنفيذ.لكن حتى في هذا المجال نرى أن الجهتين يتعارضان

تدخل قاضي ولا ي،  الجهة القضائية مصدرة الحكم اختصاصالمتعلقة بتنفيذ الاحكام الجزائية هي من 
في هذا المجال إلا بتقديم طلب أمام الجهة القضائية شأنه في ذلك شأن  ممثل النيابة تطبيق العقوبات 

 . (3)العامة و المحكوم عليه المحامية 

 

 

 ــــــــــــــــــ
 .41فيصل بوخالفة ، المرجع السابق ،ص (1)
 .المذكور سابقا 05/04من القانون  143أنظر المادة  (2)
 المذكور سابقا.  05/04من القانون  14نظر المادة أ (3)

 قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة مستقلة الفرع الثالث:
ضاة النيابة نه مؤسسة مستقلة بذاتها فلا هو من بين قفي كو  قاضي تطبيق العقوبات  يدرج الرأي الثالث

فه أنه قاضي من نوع خاص ، لأنه يقترب من قضاة النيابة و ص،وقضاة الحكم ، ولكنهم ذهبوا إلى و 
قضاة الحكم في نفس الوقت ،الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يعتبر منصب قاضي تطبيق العقوبات 
أنها وظيفة ،وذلك بإنشاء مكتب خاص بقاضي تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية،وذلك 
 يتسهيلا لممارسة مهامه وعين من طرف النائب العام  في المجلس القضائي أمين ضبط  يساعد قاض

تطبيق العقوبات ويتولى حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها ،وتسجيل المقررات وتبليغها،وتسجيل 



نة  تطبيق العقوبات  لج اختصاصاتالبريد و الملفات،وتلقي الطعون وطلبات المحبوسين التي تدخل ضمن 
 . (1)كذلك يقوم بدور القرار بدون أن يكون له صوت تداولي 

تصاصات و الامتيازات الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات كذلك ظعله مؤسسة قائمة إن جميع  هذه الاخ
 بذاتها رغم الانتقادات الموجهة إليه.

وفي الأخير نقول،أنه وباستقراء النصوص الواردة في قانوني الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون ، 
غير أي لم  ق العقوبات باعتباره قاض،لاوالتي لا تكاد تعد بالأصابع نجدها تتحدث عن قاضي تطبي

تربطه بأية جهة قضائية كانت ،والمعروف عن هذه العبارة أو التسمية بعيدا عن المهمة التي تستند إليه 
أنها تعني من جملة ما تعني كون القاضي مستقل في أداء مهامه بعيدا عن أي تدخل أو ضغوط أو أية 

 . (2)من أدائه الحسن أو تعطيل صلاحياته  ممارسة  أخرى و التي من شأنها أن تحد
أن نذكر  لقضائي،انه لمن الممكن أن نبرز في المكانة التي يختص بها قاضي تطبيق العقوبات في الجهاز ا و

 العلاقة الموجودة بينه وبين مدير المؤسسة العقابية.
 
 
 ــــــــــــــــ

و المحددة لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و   17/05/2005المؤرخ  05/180من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  (1)
 . 2005ماي18الصادرة بتاريخ  35الجريدة الرسمية العدد  كيفيات سيرها

، دار الهدى ،ييمية رؤية عملية تق ، في ظل التشريع الجزائري سائح سنقوقة قاضي تطبيق العقوبات بين الواقع و القانون (2)
 .21ص ،2013الجزائر ، عين مليلة 

 
 

 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة العقابية أولا :

بالرغم من وضوح النصوص القانونية التي تمنح قاضي تطبيق العقوبات اختصاصات متنوعة تتعلق  
بالعلاج العقابي، وتختص إدارة المؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للمحبوسين، فإنه في الواقع 

وبات و ق، بسبب التداخل الكبير بين صلاحيات قاضي تطبيق العالمجالينيصعب التفرقة بين كلا 
سلطات مدير المؤسسة العقابية، ويتجلى هذا التداخل في الصلاحيات الممنوحة لمدير المؤسسة العقابية 

 :(1) والمرتبطة بعلاج المحكوم عليهم ، نورد بعضا منها من خلال الآتي



تلقي الشكاوى من طرف المحبوسين اللذين هضمت حقوقهم، حيث يقيدها في سجل خاص ويتأكد  -
ورد فيها، ثم يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة، فإذا لم يتخذ المدير أي إجراء في مدة من صحة ما 

  .(2)عشر أيام جاز للمحبوس الشاكي تقديم شكواه لقاضي تطبيق العقوبات
مراقبة الرسائل الموجهة للمحبوس أو المرسلة إليه ما عدا تلك الموجهة إلى محاميه أو الموجهة من طرف  -

 (3)العقابي المحبوس ما لم تمس بالنظام العام للمؤسسة العقـابية، أو بسير عملية العلاج هذا الأخير إلى
.  

إن الحياة داخل المؤسسة العقابية تقوم على أساس احترام النظام الداخلي لها إلى درجة أن أحكام  -
، فعدم ةقانون تنظيم السجون تعطي لها الأولوية على حساب العلاج العقابي الذي هو هدف العقوب

احترام المحبوس للنظام الداخلي للمؤسسة يعرضه لتوقيع الجزاءات التأديبية، التي أسند المشرع سلطة 
 02/72توقيعها إلى مدير المؤسسة العقابية بما في ذلك الوضع في العزلة، الذي كان في ظل الأمر 

 . من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات
 
 ــــــــــــــ
 .43بوخالفة،المرجع السابق ،صفيصل  (1)
 .المذكور سابقا، 04/05من القانون  79نظر المادة أ (2)
 .المذكور سابقا ،04/05، من القانون 73- 74المادتين:  (3)
 
 

فإن مدير المؤسسة العقابية يمكنه التوقيع على  04/05من القانون  103بالاستناد لنص المادة  -
ات مع الهيئات لعقابية التي يبرمها قاضي تطبيق العقوبالاتفاقيات المتعلقة بتخصيص اليد العاملة ا

المعنية بالطلب بعد موافقة لجنة تطبيق العقوبات، وفي حالة إخلال المحبوس الموضوع في نظام الحرية 
النصفية بالتعهد الذي التزم به أو تحلله من أحد شروط الاستفادة من هذا النظام، يأمر مدير المؤسسة 

لى المؤسسة العقابية، ويعلم قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرر بعدها وقف أو العقابية بإرجاعه إ
 .(1) إلغاء أو إبقاء هذه الاستفادة



يعلم مدير المؤسسة العقابية قاضي تطبيق العقوبات والسلطات الإدارية المحلية و عائلة المعني بوفاة  -
  .من قانون تنظيم السجون 65المحبوس، وهذا طبقا لنص المادة 

الرابعة  اية الدرجة و فروعه إلى غنهائيا يقوم المدير بتسليم رخص الزيارة لأصول المحبوس المحكوم عليه -
 . (2) و زوجه و مكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة

 ييتمتع مدير المؤسسة العقابية بكافة السلطات المتعلقة بالتسيير المادي للمؤسسة، فهو المسؤول الإدار  -
والآمر بصرف ميزانيتها وهي صلاحيات انفرادية ظعل منه المسؤول الأول عن ماديات الاحتباس  بها

على عملية  لبا ا تأثر سنهدون أن يشاركه فيها قاضي تطبيق العقوبات ولو بإبداء الرأي بالرغم من أ
 .(3)  -مثال ذلك أمن المؤسسة -العلاج العقابي 

ئمة ابة الضبط القضائية، ووجوده على هذه الصفة ظعل علاقته دايختص مدير المؤسسة برئاسة كت  -
ومستمرة بالنائب العام ووكيل الجمهورية، خاصة إذا تعلق الأمر بظروف الاحتباس، كما يمارس سلطة 

 ذه الصورة فهم يخضعون لههرئاسية على أعوان الحراسة و أعوان إعادة التربية، و 
 
 
 ــــــــــــ

 .المذكور سابقا، 04/05من القانون  103نظر المادة أ (1)
 .68،67،66المرجع نفسه ،المواد،  (2)
 .160طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق ، ص (3)

 

عملهم  في -فيما يصدره من تعليمات تخص حفظ النظام والأمن، بينما يخضعون من جهة أخرى  
 ترسم لهم برنامج عملهم لتيإلى لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات وا - التربوي

(1) . 



لمدير المؤسسة العقابية وضباط إدارة السجون ممارسة صلاحيات ضباط  04/05خول القانون  -
 الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق 

 . (2) أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون
من خلال تطرقنا لبعض الوظائف الإدارية الموكلة لمدير المؤسسة العقابية والتي تتداخل كليا أو جزئيا مع 
صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، يمكننا أن  لص إلى أن صلاحيات المشرف على عملية العلاج 

 .نب الجماعيةلجواالعقابي تتعلق بالجوانب الفردية وتلك الموكلة لمدير المؤسسة العقابية تخص ا

غير أن هذه التفرقة تبقى نسبية، إذ لا يوجد في قانون السجون ما يمنع قاضي تطبيق العقوبات من اتخاذ  
قرار يشمل مجموعة من المحبوسين )جميع المحبوسين الموضوعين في نظام الورشات الخارجية أو الحرية النصفية 

أو الإدارية العائدة بصفة  رات تتداخل مع السـلطات التنظيمية مثلا(، إنما الممنوع عنه في المقابل اتخاذ مقر 
، ومثال ذلك :إذا رأى قاضي تطبيق العقوبات أن قواعد الأمن في العمل غير  (3) حصرية للإدارة العقابية

محترمة في ورشات المؤسسة و أن المسؤول لم يتخذ أي إجراء رغم الملاحظات الموجهة إليه، فله أن يخطر 
العقابية السلمية، ويمكنه الاتصال بمفتش العمل، أو الأمر بإجراء تحقيق لمعاينة المخالفات بصفة  الإدارة

  . رسمية، ولكن ليس له أن يتخذ أي قرار لمعالجة الوضع

 

 
 ــــــــــــــــــــ

ة وسيرها، الجريد،المحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة العقابية  08/03/2006المؤرخ في  109-06المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .2006،سنة 15الرسمية ، رقم 

 ، المذكور سالفا. 05/04من  171المادة  (2)
 ، المذكور سالفا. 109-06،من المرسوم التنفيذي رقم  2، 3، 4أنظر المواد ، (3)
 

وإذا كان توقيع الجزاءات مقترن بخرق النظام وقواعد الأمن، فإن رفع هذه الجزاءات مقترن هو الآخر 
ذيب السلوك من طرف الجهة التي قررته أي مدير المؤسسة، وهو ما يجعله أيضا تهح و بعلامات الإصلا

يختص بتقدير علامات الإصلاح التي يظهرها المحبوس، ومثل هذا التقدير يرجع في الأصل إلى قاضي 
 .(1) تطبيق العقوبات المكلف قانونا بالإشراف على تطبيق طرق العلاج العقابي



نا أن مدير المؤسسة العقابية هو المخول قانونا بتسيير الوضع المادي للمؤسسة مما سبق ذكره يتجلى ل
العقابية، الذي له علاقة بالوضع العلاجي للمحبوسين، وبذلك يأخذ الأولوية على حساب قاضي تطبيق 
العقوبات، كما أن دوره يتمثل في حماية النظام والأمن داخل المؤسسة وهذا على حساب برنامج العلاج 

 . (2) لعقابيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ

 .44فيصل بوخالفة،المرجع السابق ،ص (1)
 .45المرجع نفسه ،ص (2)

 

 اختصاصات قاضي تطبيق العقوباتالمبحث الثاني:
لابد أن تكون لوظيفة القاضي تطبيق العقوبات انعكاسات عملية ايجابية تساير منطق العدالة الجائية ، 
التي تروم اشتراك القضاء إلى جانب السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام و الجزاءات الصادرة عن مختلف 

حيات  الممنوحة  ، حيث أن الصلاالمحاكم في الجزائر و مراقبة مدى ملائمة العقوبة بالنسبة لشخصية الجاني
لقاضي تطبيق العقوبات الغاية منها هي تحقيق الهدف الإصلاحي للعقوبة ، وهي غاية لن تسند 



صلاحيات المسندة إليها،إلا بتعزيزها بصلاحيات تساهم بالفعل في التدخل من اجل إعادة المحكوم عليهم 
يها من قانون تنظيم السجون و إعادة ادماج في المجتمع و الذي يستفاد منه من خلال التنصيب عل

 رمزا و مشعلا لحماية الكرامة الإنسانية. باعتبارهالاجتماعي للمحبوسين 
إن المهام التي يقوم بها قاضي تطبيق العقوبات أشبه ما تكون بمهام النيابة عموما ، بل تتجاوز في كثير 

نا ومنها ما هو غير ذلك ، بحيث يتم تكليفه فمنها ما هو منصوص عليه قانو  ، من الأمور و الإجراءات
بها لمجرد  الشبهة في الإجراء المطلوب منه إذ يكفي  أن يشم فيه رائحة المحبوس أو ما يمكن الاستفادة 

 .(1)منه
 : وتبعا لهذه المهام و الاختصاصات فانه يمكن تقسيم المبحث الى

 الاختصاصات الرقابية  : المطلب الأول
 العقوبات.الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق  المطلب الثاني:
 العقوبات.الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق  : المطلب الثالث

 : الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات المطلب الأول
إن كان الهدف من التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة هو تحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي 

، و ضمان تنفيذ العقوبة وفقا للقانون ، و تكييف العقوبة بشكل صحيح ، فإنه و لأجل   للمحبوسين
في توجيه  و فاعلة هذا كان من الضروري تمكين المشرف على عملية العلاج العقابي بسلطات حقيقة

السياسة العقابية ، لأن نجاحها مرتبط بهذه السلطات ، و سنتطرق في هذا المطلب لبعض هذه 
 بالأخص منها الرقابية . و ياتالصلاح
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 . 40، ص  المرجع السابقسائح سنقوقة ،  (1)

 اختصاصه بمراقبة المحكوم عليهم: الفرع الأول
خصص المشرع الجزائري معاملة خاصة للمحكوم عليهم من خلال ضمانات قانونية مكفولة لهم اثناء 

زء هم الاختصاصات الرقابية الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات تطبيق الجأزء الجنائي ، ومن الجتطبيق 
الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، إذ يضطلع بمراقبة القائمين عليها  وهذا بملاحظة مدى احترام القانون  

لمقدمة  له الشكاوي االمقررة للمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية أو تلقي 
 .(1)من طرف المحكوم عليهم 



 زيارة المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية: أولا

من أهم الاختصاصات الرقابية  لقاضي تطبيق العقوبات تلك الممنوحة له بمناسبة تطبيق الجزاء الجنائي 
داخل المؤسسات العقابية ، اذ يضطلع بمراقبة القائمين عليها و هذا بملاحظة مدى احترام الحقوق المقررة 

ن طرف ي شكوى المقدمة له مللمحكوم عليهم عن طريق الزيارات الدورية للمؤسسات العقابية ، أو تلق
كوم في حالة الاخلال بمقتضياتهم ، وتنصب هذه السلطة على المح الاقتضاءالمحكوم عليهم وتدخله عند 

 عليهم ، والمؤسسات العقابية، وكذا أساليب العلاج العقابي المطبقة.

م أثناء ة المكفولة لهلقد أقر القانون المقارن معاملة خاصة للمحكوم عليهم من خلال الضمانات القانوني
تدابير التحفيزية   بال وانتهاءالعقابية ،  مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي.بدءا من التصـنيف داخل المؤسسات

كرخص الخروج و الافراج المشروط ، و لضمان تطبيق النصوص القانونية الدائمة لحقوق السجين ، زود 
عية من قبل علقة بمراقبة مدى احترام مبدأ المشرو المشرع القضائي تطبيق العقوبات بصلاحيات واسعة مت

لإنسان العادي لالادارة العقابية.في شقه المتضمن كافة حقوق المحكوم عليهم و المتمثلة في تلك المقررة 
صرف في أمواله الحق في الت،  الحق في الرعاية ،الحق في معرفة الحق الداخلي للسجن،  بعض منهاالنذكر 

و العمل،لا يحرم منها السجين بصفة كلية أو جزئية إلا في حدود ما هو ضروري لإعادة ، الحق في التعليم 
 تربيته وإدماجه الاجتماعي  وفقا للأوضاع المنصوص عيها قانونيا.

ـــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــ

 .101ص ،   المرجع السابق فيصل بوعقال، (1)
 
 

لأعضاء السلطة القضائية بزيارة المؤسسات العقابية ، إلا أنه لم  أعترفإن المشرع المقارن  وإن كان قد 
لعام و الأمر على إلزام النائب ا اقتصريشر صراحة إلى إلزامية قيامهم بإعداد تقارير عن زيارتهم،وإنما 

ير المؤسسات تقييما شاملا لسرئيس المجلس القضائي بإعداد تقرير دوري مشترك كل ستة أشهر يتضمن 
العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما ،ويوجهانه إلى وزير العدل ، و يعتبر هذا الإجراء نوع من الرقابة 

 . هات الوصيةالجالادارية التي تقوم بها 
ات حول الادارة العقابية بتقديم تقارير دورية لقاضي تطبيق العقوب التزاملقد ثار جدل كبير حول ضرورة  

سير عملية العلاج العقابي ، إذ يرى البعض ان في هذا الالتزام من شأنه إخضاع الإدارة العقابية للقضاء  
 . (1)يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي  وهو الأمر 



شأن تأهيل  عي لتطبيق برامج العلاج العقابي المتأخرة فيتعتبر المؤسسات العقابية المكان الطبي حيث
، و الاحتباسالمحكوم عليهم، و قـــــد عــمل المشرع علـــى إصلاحها من خلال تطوير و عصرنة ظروف 

دعما لهذا المسعى أعطى مشرع سلطات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات مقارنة مع تلك التي كان يتمتع 
 و التي من شأنها تفعيل دوره الرقابي داخل المؤسسة العقابية، تتمثل أساسا في، بها في ظل الأمر الملغى

الإطلاع على سجل الحبس المرقم و الموقع من طرفه، أو من طرف النيابة و يعكس هذا السجل وضعية 
 . (2)المحبوسين و حركتهم

أو غادروها  ؤسسة العقابية،يقوم مدير المؤسسة العقابية بإعداد قائمة شهرية للمساجين الذين دخلوا الم
 . (3)ليرسلها لقاضي تطبيق العقوبات دعما لعمله الرقابي على المؤسسات العقابية 

،فمساهمة قاضي تطبيق العقوبات  (4)و قد أسند المشرع مهمة الحفاظ على أمن المؤسسة العقابية لإدارتها 
دارية لقضائية تختلف عن الصلاحيات الإفي الحفاظ على نظامها الداخلي محدودة، إذ أن طبيعة المهام ا

المسندة لمدير المؤسسة العقابية، و هذا لا يجعلنا نعدم الدور التكاملي لقاضي تطبيق العقوبات و مدير 
شأنه التأثير على  من الاحتباسالمؤسسة العقابية، إلا أن تضييق الدور القضائي الرقابي على سير ظروف 

 وجهة للمحكوم عليهم.تطوير برامج العلاج العقابي الم
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-http:/www..ahwarالموقع:  20/09/2013، 4221ماجد أحمد الزاملي ،دراسات وأبحاث قانونية ، العدد  (1)
org/debat/show.art.acp ?aid=378867. 

 .107فيصل بوخالفة،المرجع السابق،ص.  (2)
 .129،عبد الحفيظ طاشور، ، المرجع السابق،ص (3)
 .107،صنفسهفيصل بوخالفة،المرجع  (4)

را السلطة الرقابية لقاضي تطبيق العقوبات على المؤسسات العقابية أم امتدادرغم هذه السلطات، يبقى 
 . (1)خولت هذه السلطة لمدير المؤسسة العقابية  05/04من القانون رقم  37ثانويا، ذلك أن المادة 

من مهام قاضي تطبيق العقوبات القيام بزيارة المؤسسات المتواجدة على مستوى المجلس الذي حيث أن 
وظيفيا سواء بغرض التفقد أو المتابعة ، وهي بهذا الشكل تمثل أهم أوجه الرقابة الفردية ، إذ  ينتمي إليه

من خلالها يتم اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بأوضاع المحكوم عليهم،و التأكد من ضمان التطبيق السليم 
 .(2)لقراراته ، هذه الأخيرة تعنيه على توجيه السياسة الجنائية العقابية

 إلى مؤسسات  04/05من القانون  28حيث تتم زيارة قاضي تطبيق العقوبات حسب المادة 
 :(3) و مراكز متخصصة تشمل



 مؤسسة وقاية ، بدائرة اختصاص كل محكمة. -
 مؤسسة اعادة التربية ،.بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي. -
 مؤسسة اعادة التأهيل.- -
 مراكز متخصصة للنساء المحبوسات. -
 ة للأحداث.مراكز متخصص -
و الغرض من الزيارة التي يقوم بها القاضي تطبيق العقوبات لهذه المؤسسات المتواجدة على مستوى  -

 .(4) نما بغرض الإطلاع عن كثب على أوضاع هؤلاءا ، لس حيث يتواجد فيهالمج
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 .15،الذكر،صالسالف ،، 05/04القانون رقم  (1)
بدون طبعة   1993دراسة مقارنة ،دار النهضة ،س  "دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية "،وزير عبد العظيم مرسي ، (2)

 .452ص، 
 .السالف الذكر، 05/04من القانون  28المادة  (3)
 .61سابق صالرجع المسائح سنقوقة ،  (4)

 

ة بالزيارات ضمن  السلطات القضائية المعني اسمههنا أن قاضي تطبيق العقوبات لم يرد  الجدير بالذكرو 
 : و التي تم تحديدها كالتالي 05/04من قانون تنظيم السجون رقم  33، حسب ما جاءت به المادة 

 ، قاضي التحقيق ـــ مرة في الشهر على الأقل.  ، قاضي الأحداث وكيل الجمهورية -
ة كل مر –المجلس القضائي ، و النائب العام  أشهر على الأقل ــ رئيس 3مرة كل –رئيس غرفة الاتهام  -

 أشهر على الاقل. 3
مة نين بالزيارة راجع الى أن طبيعة العمل أو المهعولعل عدم ذكر قاضي تطبيق العقوبات من ضمن الم

ها المسندة إلى قاضي تطبيق العقوبات تحتم عليه التواصل مع المحبوسين ، في ظل المهام الكثيرة التي يتولا
 و كلها لصالح المحبوسين ، ولا غرابة إذا في الأمر، فليس من المنطق أن يقوم القاضي تطبيق العقوباتالمعني 

 (1)بهذه الترسانة من المهام من أجل المحبوسين ويمتنع عن النزول إليهم بحجة انعدام النص

 تلقي التقارير و المعلومات  : ثانيا



يرفعها  ط قاضي تطبيق العقوبات علما بالتقارير التييرى دكتور وزير عبد العظيم مرسي ضرورة أن يحا
إليه الأخصائيون الملحقون بالمؤسسة العقابية ، و الذين يشكلون همزة وصل بين المؤسسة العقابية و 

الدورية من طرف مدير المؤسسة العقابية   أن تقديم التقارير حيث(.2)المشرف على عملية العلاج العقابي
لاج العقابي و يفترضه التكامل الوظيفي ، و القول أن هذه التقارير من شأنها أمر تقتضيه عملية الع

إخضاع الإدارة العقابية لسلطة القضاء ليس له أساس قانوني ، فالسلطة الرئاسية تقتضي الأمر والنهي 
 .(3)يقابلها الخضوع والتطبيق وهو أمر مفتقد في هذه الوضعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62ص  ، سابقالرجع ، الم سائح سنقوقة  (1)
 .453ص ، سابق الرجع الم ، وزير عبد العظيم مرسي (2)
 .104ص المرجع السابق ، بوخالفة فيصل، (3)
 
 
 

 فحص الشكاوي المحكومة عليهم  : ثالثا
الة حجعل المشرع الجزائري من قاضي تطبيق العقوبات جهة ترفع أمامها تظلمات المحكوم عليهم في 

من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي  79المساس بحقوقهم ويتجسد ذلك في المادة 
يجوز للمحبوسين عند المساس بأي حق من حقوقه أن يتقدم بشكوى  ": للمحبوسين والتي تنص على أنه

من صحة ما ورد  دالى مدير المؤسسة العقابية الذي يتعين عليه قيدها في سجل خاص والنظر فيها والتأك
كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها ، إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير   واتخاذفيها 

 ."أيام من تاريخ تقديمها ، جاز له إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة 10المؤسسة العقابية بعد مرور 
د أي كان فقد يكون مدير المؤسسة أو أحد إن شكوى المحبوسين ما أكثرها إذ يقدم على تطبيقها ض

مساعديه أو أحد الأعوان أو طبيب المؤسسة ، مع تنوع الاتهامات فمنهم من يرى بأنه تعرض للضرب 
آخر أهين من قبل الأعوان ذاك طلب منه القيام بأمر معين ، آخر حرم من الأكل ، وذاك لم يستفد من 

 (1)ذي صدر ضده ، وهكذا.....أحكام مراسيم العفو ، وذاك ظلم بالحكم ال

كما أنه على مدير المؤسسة العقابية إذا رأى أن موضوع التظلم يكتسي الطابع الجزائي من شأنه الإخلال 
  ،وبات يراجع وكيل الجمهورية وقاضي تطبيق العق أمنها أنبالنظام العام داخل المؤسسة العقابية وتهديد 
ة فإن المشرع الجزائري قد خول سلطة توقيع الجزاءات لمدير كما أنه في مجال ممارسة السلطة التأديبي



، وذلك إذا خالف المحبوس القواعد المتعلق بسير المؤسسة ونظامها الداخلي أو أمنها  (2)المؤسسة العقابية 
أو الإخلال بقواعد النظافة والانضباط والتي صنفها المشرع الى ثلاث درجات ، تتخذ بموجب قرار مسبب 

 الدرجة لى المعني الذي له الحق في التظلم من تدابيرإير المؤسسة العقابية وهذا بعد الاستماع من طرف مد
 : فالتدابير المصنفة للدرجة الثالثة هي 05/04من قانون  83الثالثة فقط وحسب المادة 

 المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ما عادا زيارة المحامي. -
 يوما. 30لا تتجاوز الوضع في العزلة لمدة  -

 ــــــــــــــ
 .42ص ،سابقالرجع الم ،سائح سنقوقة (1)
 .42ص، نفسهرجع الم (2)

ساعة تسري من تاريخ  48وذلك بموجب تصريح منه لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابية خلال مدة 
ل جتبليغه للمقرر ، ويحال بعد ذلك ملف التظلم الى قاضي تطبيق العقوبات لكي يفصل فيه وجوبا في أ

 أيام تسري من تاريخ اخطاره ، وأن هذا التظلم ليس له أثر موقف. 5
يجوز للمحبوس أن يقدم شكواه وأن " : في فقرتها الثالثة أنه 05/04من القانون  79و أضافت المادة 

 يرفع تظلمه أيضا إلى الموظفين المؤهلين و القضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية وله الحق
 ." مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية في

  : وهم 33والقضاة المكلفين بالتفتيش الدوري للمؤسسة العقابية أوردتهم المادة 
وكيل الجمهورية ، قاضي الأحداث ,قاضي التحقيق ، رئيس غرفة الاتهام ، رئيس المجلس القضائي والنائب 

 العام.

 اختصاصه بمراقبة المؤسسات العقابية : الفرع الثاني
إن السلطة الرقابية لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية تتأكد بتدخله في رقابة ما يجري داخل المؤسسات 
العقابية ، وهذا يتماشى ومفهوم العلاج العقابي ، إذ أن هذه المؤسسات هي مكان تطبيق التدابير 

ة لرقابته سلطة القاضي الرقابية داخلها تكمل امتدادفيكون  العلاجية المتخذة في صالح المحكوم عليهم ،
 .(1) على المحكوم عليهم وأوضاعهم داخلها 

وإذا كانت الرقابة العامة مقررة له كباقي أعضاء الجهاز القضائي ، فإن له زيادة عنهم ، تدخلات أخرى  
عطيه نوعا من الأصالة توالتي  عهم ،تختلف في فحواها وماهيتها عن تلك الرقابة العامة التي يشترك فيها م



في التواجد داخل المؤسسات العقابية والمساهمة في حياتها الداخلية ، حيث نجده يطلع على سجل الحبس 
 .(2)ويمضي أوراقه المرقمة ، هذا السجل الذي يعد مرآة تعكس الوضعية البشرية للمؤسسة العقابية

 ــــــ
تطبيق العقوبات ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق نواجي عبد الوهاب ، اختصاصات قاضي  (1)

 .45ص 2014/2015،تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر سنة الجامعية 
 .128ص  المرجع السابق ،طاشورعبد الحفيظ،  (2)

 
عقوبات في فمساهمة قاضي تطبيق الوقد أسند المشرع مهمة الحفاظ على أمن المؤسسة العقابية لإدارتها ، 

الحفاظ على نظامها الداخلي جد محدودة ، إذ أن طبيعة المهام القضائية تختلف عن الصلاحيات الإدارية 
قوبات ومدير اضي تطبيق العقالمسندة لمدير المؤسسة العقابية ، وهذا لا يجعلنا نعدم الدور التكميلي ل

ن شأنه التأثير على م الاحتباسر القضائي الرقابي على سير ظروف المؤسسة العقابية ، إلا أن تضييق الدو 
 .(1)تطوير برامج العلاج العقابي الموجهة للمحكوم عليهم 

لعقابية اضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات اقالسلطة الرقابية ل امتدادإلا أنه وبالرغم من ذلك يبقى 
 37، ذلك أن المادة (2)لطة ترجع إلى مدير المؤسسة محدودا وضيقا ، حيث أن الأولوية بالنسبة لهذه الس

 .العقابية خولت هذه السلطة لمدير المؤسسة 05/04من القانون 

 الفرع الثالث:اختصاصه بمراقبة تنفيذ أساليب العلاج العقابي
 عإن السلطة الرقابية لقاضي تنفيذ الأحكام الجزائية لا تتوقف عند حد الاتصال بالمحكوم عليهم والإطلا

على ما يجري داخل المؤسسات العقابية ، بل لها بعد ثالث يتمثل في الرقابة على تطبيق طرق العلاج 
العقابي وإدارتها ، ذلك أن عملية العلاج العقابي تحتوي على عدة طرق علاجية يتم إخضاع المحكوم عليه 

ه ، فمن خصيته وقدراتلها ، وتعكس مدى استجابته لعملية العلاج ومدى ملائمة الطرق العلاجية لش
خلال الرقابة على الأنظمة العقابية تتجلى سلطة القاضي في إدارة عملية التأهيل الاجتماعي حيث 

 . (3)يستطيع بفضلها اقتراح أو تقرير كل ما يراه مناسبا للوصول بالعلاج إلى أغراضه 
مدى احترام تتبع الأطوار  الرقابة علىويتمتع قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة لنظام البيئة المغلقة بممارسة 

 المختلفة التي يمر بها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية ، ومراقبة تطبيق الطرق العلاجية
 ـــــــــــــــ



 .107ص ،  سابق الرجع المبوخالفة فيصل ، (1)
 .129ص  ، سابقالرجع الم ، عبد الحفيظ طاشور (2)
 .129ص  نفسه ،رجع الم (3)
 

المختلفة والمقررة في هذه المرحلة ، وهو يمارس هذه السلطة إما بصفة فردية أو بصفته رئيسا للجنة تطبيق 
الشروط  احترامو ، كما يمارس سلطة رقابية على المحكوم عليهم الخاضعين لنظام الحرية النصفية (1)العقوبات 

وفي حالة إخلاله بهذا يأمر مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس ، ويخير ، الاستفادةالواردة في قرار 
لغائها ، من نظام الحرية النصفية ، أو وقفها أو إ الاستفادةقاضي تطبيق العقوبات ليقرر الإبقاء على 

 .(2)لجنة تطبيق العقوبات  استشارةوذلك بعد 
هر على ، وهو مكلف في إطار الإفراج المشروط بالسالبيئة المفتوحة  اظاهويملك نفس السلطة الرقابية 

المستفيد للالتزامات الواردة بقرار المنح ، وفي حالة إخلاله بها أو صدور حكم جديد  للإدانة  امتثالمدى 
من الإفراج  ستفادةالا، فيجوز لقاضي تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط ، وفي حالة إلغاء قرار 

بالقيام بالإجراءات اللازمة لإرجاع المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية ، وله أن يستعين  المشروط يكلف
 .(3)، التي يمكنها ان تسخر القوة العمومية لتنفيذ المقرر في ذلك بالنيابة العامة

لعقوبة ل ومن أجل مواكبة التشريعات العالمية في إيجاد حلول بديلة لمحاربة الجريمة وإيجاد طرق جديدة وبديلة
من قانون رقم  05الحبيسة نظرا لعدم نجاعتها  في إصلاح المجرمين ، أدرج المشرع الجزائري في المادة 

ت للمحبوسين  السالف الذكر ، العقوبا الاجتماعيو المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج  05/04
المتضمن  66/156ر رقم والمعدل للأم 25/02/2009المؤرخ في  09/01جاء القانون  حيثالبديلة 

وما يليها التي ينص على العقوبة البديلة المتمثلة في العمل  1مكرر  5، لإضافة المادة  (4)قانون العقوبات 
 . (5)للنفع العام ، و أقر تبعا لذلك شروطا لتطبيقها متعلقة بالمحكوم عليه وبالعقوبة وبالحكم أو القرار 

 ــــــــــــ
 . 05/04القانون رقم  من23،24أنظر المادتين  (1)
 .05/04من قانون رقم 107أنظر المادة  (2)
 .05/04الفقرة الثانية من قانون  147المادة  (3)
 .2009لسنة  15المتضمن تعديل قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية رقم   25/02/2009المؤرخ في  09/01القانون  (4)
 .السالف الذكر 09/01، من القانون   2مكرر5 ، 1مكرر5المواد  (5)



والمتضمن  تعديل قانون العقوبات السالف   09/01من القانون  3مكرر  05وبالرجوع للمادة 
الذكر فقد أسندت مهمة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ، والفصل في إشكالات تنفيذها ، ووفق 
تنفيذها لقاضي تطبيق العقوبات ، إذ يقوم هذا الأخير باستدعاء المحكوم عليه عن طريق المحضر 

لقضائي بالعنوان المحدد بالملف ، وفي حالة إمتثال المعني للاستدعاء يقوم بعرضه على طبيب المؤسسة ا
العقابية ، أو عند الضرورة على أي طبيب آخر وذلك للتحقق من حالته الصحية وإختيار طبيعة 

ي تطبيق ضالعمل الذي يتناسب معه ، ليحرر في النهاية بطاقة معلومات تضم بملف المعني ليقوم قا
دون  ماعيالاجت اندماجهالعقوبات بعدها باختيار منصب عمل من المناصب المعروضة يتناسب مع 

و في حال عدم امتثال المحكوم عليه لاستدعاء قاضي تطبيق  ،التأثير عن السير العادي لحياته 
عدم ل العقوبات رغم ثبوت تبليغه شخصيا و عدم حضور أي ممثل عنه أو من ينوبه لتقديم مبرر

الحضور أو تعذر تقديم مبرر جدي ، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم المثول و يرسله 
للنيابة العامة )النائب العام المساعد( الذي يحوله لمصلحة تنفيذ العقوبات لتتولى باقي إجراءات تنفيذ 

 . (1)عقوبة الحبس الاصلية 
ب تضح لنا أن مجال السلطة الرقابية التي يتمتع بها قاضي تطبيق العقوبات مجال متشعيومما سبق س 

يمس مختلف جوانب العلاج العقابي الرامي الى تحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي ، و هي سلطة تسمح 
لهذا القاضي بتجميع قسط معتبر من المعلومات المفيدة حول أوضاع المحكوم عليهم ، و أوضاع 

سات العقابية ، و كيفيات تطبيق طرق العلاج العقابي ، تؤهله لأن يكون جديرا بإعطاء الرأي المؤس
السليم للجهات المكلفة باتخاذ القرار ، و افادتها بالمقترحات ، كما ظعل منه جهة استشارية في 

 . (2)المسائل العقابية ، هذا فضلا عن أنها تسهل من مهمته عندما يكون هو متخذ القرار 
 ــــــــــــــ
 المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام و شروطها . 21/04/2009المؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم  (1)
 . 131سابق ، ص الرجع المعبد الحفيظ طاشور ،  (2)
 



 المطلب الثاني :الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات

 هيحظى قاضي تطبيق العقوبات بسطة استشارية داخل المؤسسات العقابية و العلاقات التي تربط   
بمسيري هذه المؤسسات و عمالها ، و الصلات التي يقيمها مع المحكوم عليهم داخل المؤسسات او 

لواقع ، عن اخارجها ، تبعا للأنظمة المطبقة عليهم ، هذه الوضعية تتيح له فرصة تكوين صورة قريبة من 
تطور حالة المحكوم عليهم الجزائية ، و بذلك يكون الشخصية الأكثر قدرة على إعطاء الرأي و تقديم 
المشورة و الاقتراحات حول مختلف القرارات التي تخص المحكوم عليهم ، و تنبع هذه السلطة أساسا من 

 الدور التنشيطي الذي يقوم به هذا القاضي . 
 أي قرار يمس بالمركز القانوني للمحكوم عليه ، وفقا لتطور برامج اتخاذدارة بغرض يأتي إبداء الرأي للإ

قابية ، و مباشر بمسيري الإدارة الع احتكاكإعادة التأهيل المواجهة للمحكوم عليهم ، و التي ظعله في 
 و الأطباء المتخصصين التابعين لها ، و المحبوسين . الاجتماعيينالخبراء 

توقف تطبيق العقوبات أساسه القانوني في النصوص التشريعية ، إلا أن قوته و فاعليته ت حيث يجد قاضي 
، و بتطوير الأطر القانونية المنظمة للسجون تطورت الوظيفة الاستشارية  (1)على فطنة من يقوم به بذكائه 

لسجون و المتضمن قانون تنظيم ا 05/04لقاضي تطبيق العقوبات و هذا ما ظسد في القانون رقم 
 إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين .

السالف الذكر قد أنشأ هيئة مستقلة تمارس سلطة البت  05/04فنجد أن المشرع الجزائري في القانون   
و الفحص و تقديم الآراء الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات قبل مبادرته بإصدار قرارات معينة في حق 

 لجنة تطبيق العقوبات  فما هي لجنة تطبيق العقوبات ؟ اسمعليه المحكوم عليه ، و التي أطلق 
 
 ـــــــــــــ
 . 132سابق ، ص الرجع المعبد الحفيظ طاشور ،  (1)
 
 
 
منه ، فهي لجنة تعمل  24و تحديدا في المادة  05/04 لجنة تطبيق العقوبات في القانون اسملقد ورد   

 ، تنشأ لدى كل مؤسسة وقاية ،  (1)إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات و تحت إشرافه 



و كل مؤسسة إعادة التربية ، وكل مؤسسة إعادة التأهيل ، و في المراكز المتخصصة للنساء يرأسها قاضي 
تطبيق العقوبات ، و الجدير بالذكر أن هذه المادة أهملت ذكر عنصر الأحداث ، حيث لم تذكر المراكز 

 المخصصة للأحداث .
 : (2)ة من الأعضاء التالية تشكيلها : تشكل اللجن

 . قاضي تطبيق العقوبات رئيسا 
 . مدير المؤسسة العقابية أو المركز المختص بالنساء ، حسب الحالة عضوا 
 . المسؤول المكلف بإعادة التربية ، عضوا 
 . رئيس الإحتباس ، عضوا 
 . مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة ، عضوا 
  .طبيب المؤسسة العقابية عضوا 
 . الاخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية ، عضوا 
 .مربي من المؤسسة العقابية، عضوا 
 عضوا. المساعدة الاجتماعية ، 

بالإضافة إلى أمين ضبط يتولى تسيير أمانة لجنة تطبيق العقوبات ، و ذلك تحت سلطة قاضي تطبيق 
 ن له صوت تداولي ، كما أنه فيالعقوبات و الذي يمكن  له أن يحضر مداولات اللجنة دون أن يكو 

مجال الافراج المشروط لا بد أن يتحقق من إرفاق الملف و قبل تسجيله ما يثبت دفع المصاريف 
 القضائية و الغرامات الجزائية.

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 29ص ، سابق الرجع المسائح سنقوقة ،  (1)
 السالف الذكر. 05/180المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 
جة للقرارات لقاضي تطبيق العقوبات ، نتي الاستشاريحيث قلصت لجنة تطبيق العقوبات من الدور 

التداولية التي تتخذ أغلبية الأصوات و في حالة تساويها يرجع صوت رئيسها فمن القرارات التي يمكن 
إصدار  تأن تتخذها لجنة تطبيق العقوبات بوضعية العقوبات ، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبا



ة ، و ف تطبيق العقوبة ، و كذلك القرارات المتعلقة بالوضع في نظام البيئة المفتوحيمقرر مسبب بتوق
 . (1)لجنة تطبيق العقوبات و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك  استشارةالتي تتخذ بعد 

و لقد خول المشرع الجزائري حق طلب الاستشارة من لجنة تطبيق العقوبات إلى مدير المؤسسة في حالة 
 ستعدادهاقيامه ببعض الأعمال المسندة المفيدة للمحكوم عليهم ، متى كانت الحالة الصحية للمحبوس و 

تصر يق و لا ،لك البدني و النفسي ، و كذا قواعد حفظ  النظام و الأمن داخل المؤسسة يسمحان بذ
تقديم المشورة على الجهات القضائية ، إذا تعداه الى بعض الجهات الإدارية ، كالاستشارة التي يقدمها 

 . (2)والي الولاية لقاضي تطبيق العقوبات في حالة الافراج المشروط 

من الحالات  و أما عن إعطاء الرأي و عندما لا يرجع القرار الى قاضي تطبيق لعقوبات و ذلك في الكثير
، تحتاج السلطة متخذة القرار إلى رأي سديد تعتمد عليه في اتخاذ قرارها ، ففي إطار تحديد نوع الأنظمة 
الخاصة بالمساجين يجيز المشرع لمدير المؤسسة العقابية أن يتخذ قرار الموضع في العزلة ،كما يدلي برأيه 

بيق ورشات الخارجية ، و يساهم أيضا قاضي تطفيما يخص طلبات اليد العاملة العقابية للعمل في ال
العقوبات في الكثير من الحالات في الحياة الداخلية للمؤسسة العقابية ، فيعطي الرأي بالنسبة لتنصيب 

من  102، طبقا لنصا المادة  ( 3) أجهزة الراديو و التلفزيون داخل هذه المؤسسات ، من قبل مديريها
 المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات العقابية . 31/12/1989المؤرخ في  25القرار رقم 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111ص،  سابق الرجع المبوخالفة فيصل ، (1)
 السالف الذكر. 05/04،من القانون 130،111،96أنظر المواد  (2)
 .133ص،  سابق الرجع المعبد الحفيظ طاشور ،  (3)
 

 اعتباربلقد توصل الفكر العقابي الجديد إلى أنه يجب تقليص الوظيفة الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات 
خبراء ذي يجعلهم ال علم العقابيبال على دراية كافية اأنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، كما أن القضاة ليسو 

ة بالفن ن الأجهزة العقابية العالمالعقابية ، بل أن المنطق يفرض عكس ، بمعنى أيبدون الرأي للإدارة 
العقابي ينبغي أن تقدم الرأي للقضاء الذي يضع الرأي في إطار من الضمانات القضائية لكفالة حقوق 

 . (1)المحكوم عليه وتوجيه المعاملة العقابية نحو أهدافها 



ارة تسند الاستشفي حين آخر فإنه من الممكن و بمسايرة لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي أن تقديم 
لقاضي تطبيق العقوبات ، بحيث أنه لا يمكننا أن ننسى الدور التكميلي و التكاملي الاستشاري المتبادل 
بين المشرف على عملية العلاج العقابي و الإدارة العقابية ، فتنفيذ أساليب المعاملة مرهون بحماية حقوق 

 . (2)ضائي على تطبيق الجزاء الجنائي كوم عليهم ، و التي لا تتحقق إلا بالإشراف القالمح

و إعطاء  لاستشارةاقاضي تطبيق العقوبات في مجال  اختصاصمن خلال ما تقدم ، يتبين لنا جليا دور و 
 القرارات المناسبة لكل محكوم عليه ظسيدا للعلاج العقابي . اتخاذالرأي ، و نمر الآن إلى مرحلة 

 لقاضي تطبيق العقوباتالمطلب الثالث :الاختصاصات التقريرية 
إن معرفة ما يتمتع به قاضي تطبيق العقوبات من سلطة تقريرية ، يعد من أهم المؤشرات التي 
تكشف عن مركزه و دوره في مرحلة تطبيق العقوبة ، ثم إن تمتعه بإمكانية إبداء الرأي و ممارسة الرقابة 

سة العقابية أو محكوم عليه داخل المؤسيبقى بدون جدوى إذا لم يتبع بسلطة تقريرية حقيقية تخص كل 
 خارجها .

 ــــــــــــــــــــ
 .450-449 ص ، سابقالرجع الموزير عبد العظيم مرسي ،  (1)
 . 113ص ،  سابق الرجع المبوخالفة فيصل  (2)
 

د حيث تقتضي السياسة العقابية الحديثة تفعيل دور القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي عن طريق تزوي
قاضي تطبيق العقوبات بسلطات تقريرية تمكن المشرف على عملية العلاج من تتبع تطور مسار التفريد 

 . (1)العقابي 
تشريع الجزائري ا قاضي تطبيق العقوبات في الو إذا ما أردنا أن نبحث عن السلطة التقديرية التي يتمتع به

تف ل، و مع إقرارنا بأهمية هذه السلطة ، يصعب علينا أن نجد لها مجال ممارسة واضحة و ذات أهمية في مخ
 . (2)الميادين التي تهم إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم 

القرارات لقاضي التطبيق العقوبات من خلال قراراته داخل  اتخاذو مع ذلك الكشف عن مدى سلطة  
 المؤسسة العقابية و خارجها .



 الفرع الأول : قرار الوضع في الورشات الخارجية :
هذا الإجراء جاء تحت عنوان ) إعادة التربية خارج البيئة المغلقة ( و هذا ما يعني بالمفهوم المخالف 
للنص أن هذا الإجراء يعني إعادة التربية داخل البيئة المفتوحة و ذلك ما يتضح لنا من خلال التطرق لهذا 

 . (3)الاجراء 

نظيم السجون و إعادة التأهيل الاجتماعي المتضمن قانون ت 05/04من القانون  100و حسب المادة 
ل ضمن فرق خارج نهائيا بعم للمحبوسين ، فالمقصود بالورشات الخارجية هو قيام المحبوس المحكوم عليه

 . (4)ة العقابية ، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات العمومية سالمؤس
المرنة التي ينظم العمل فيها وفقا لظروف مشابهة و أصبح نظام الورشات الخارجية كأحد الأنظمة 

للظروف التي يقام فيها العمل الحر ، أما عن كيفية وضع المحبوسين في إطار التشغيل ضمن الورشات 
 الخارجية فقد نصت المادة أعلاه بمايلي : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا 05/04من قانون  3نص المادة  (1)
 . 137ص  بق ،اطاشور عبد الحفيظ ، المرجع الس  (2)
 . 86ص ،  سابق الرجع المسائح سنقوقة ،  (3)
 .، المذكور سابقا   05/04من قانون  100المادة  (4)

 و أصبح نظام الورشات الخارجية كأحد الأنظمة المرنة التي ينظم العمل فيها وفقا لظروف مشابهة
للظروف التي يقام فيها العمل الحر ، أما عن كيفية وضع المحبوسين في إطار التشغيل ضمن الورشات 

 الخارجية فقد نصت المادة أعلاه بمايلي : 
  يتم وضع المستفيذ من هذا الإجراء ضمن فرق المحبوسين أيضا خارج المؤسسة العقابية ، تحت

بية التي ينتمون ، إليها    و ذلك لحساب مراقبة إدارة السجون أي أعوان المؤسسة العقا
 الهيئات و المؤسسات العمومية .

 ملة العقابية من المحبوسين ضمن ذات الشروط لدى المؤسسات اكما يمكن أن تخصص اليد الع
 الخاصة التي تساهم في إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة .

يم للأشغال التربوية مواكبة لتعديلات قانون تنظو ظدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء الديوان الوطني 
السجون الأخيرة ، إذ يعمل تحت وصاية وزير العدل ، و يهدف إلى تقديم الخدمات بواسطة اليد 
العاملة العقابية في إطار إعادة تربية المساجين ، و يمكنه إبرام العقود و الاتفاقيات و الحصول على  

 كل الرخص ذات الصلة بغرضه .



المذكور سابقا الى الشروط الواجب توافرها في المحبوس  05/04من قانون  101تطرقت المادة لقد 
 المرشح إلى الاستفادة من نظام الورشات الخارجية و تتمثل هذه الشروط في : 

  .أن يكون المحبوس قد حكم عليه نهائيا 
  المحبوس مبتدئا ، و  العقوبة المحكوم بها عليه ، إذا كان 1/3أن يكون المحبوس قد قضى ثلث

المقصود بالمحبوس المبتدأ ذلك الشخص الذي وجد نفسه مجرما للمرة الأولى بغض النظر عن 
 . (1)الجريمة للمرة الأولى  ارتكببمعنى أخر أنه هو المحبوس الذي  التجريمجسامة 

سنة واحد  ةدسنوات مثلا عليه أن يقضي م 3و بطريقة أخرى نقول : بأن المحبوس المحكوم عليه بـــ 
 منها المحبوس في إطار مرسوم العفو استفاددة العقوبة التي مسنوات ، مع الإشارة إلى أن  3من 

 . (2)بإحدى المناسبات ، تعتبر كأنها عقوبة مقضاة و تحتسب ضمن الفترة المشار اليها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 87ص ، سابق الرجع المسائح سنقوقة ،  (1)
 . 87ص  نفسه ،المرجع   (2)
 

  العقوبة المحكوم بها عليه ، اذا كان المحبوس قد سبق الحكم ½  أن يكون قد قضى نصف المدة
 عليه بعقوبة سالبة الحرية ، و المقصود هنا هو المحبوس المعتاد الاجرام.

 شعار إ يتم الوضع في نظام الورشات الخارجية بناءا على مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات ، مع
 بـــ :   مالمصالح المختصة بالوزارة ، حيث يتعين على قاضي تطبيق العقوبات عند تلقيه الطلب القيا

أن يعرض الطلب على لجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة المعنية لإبداء الرأي وفقا  -1
 من قانون تنظيم السجون . 103لأحكام المادة 

بالوضع في نظام الورشة الخارجية ، متى توافرت  أن يأمر إثر ذلك بتشكيل الملف الخاص -2
 الشروط المطلوبة .

  سخها بأمر من المدة المحددة في الاتفاقية أو ف انتهاءإلزام المحبوس بالعودة الى المؤسسة العقابية عند
قاضي تطبيق العقوبات ، و تكون هذه الاتفاقية بين الهيئة الطالبة لليد العاملة للمؤسسة العقابية 

دد فيها شروط عامة و خاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين ، و توقع هذه الاتفاقية و تح
 من قبل كل من مدير المؤسسة العقابية و ممثل الهيئة الطالبة ، و يكون ذلك بصورتين : 

تم الاتفاق بين المؤسسة العقابية و الهيئة الطالبة على خروج المحبوس يو هي أن  الصورة الأولى :
بصفة نهائية من المؤسسة العقابية خلال المدة المتفق عليها ، و بالتالي تكون إقامة المحبوس ليلا في 



د انتهاء بع إلاأماكن خاصة مجهزة لذلك في مكان العمل نفسه ، و لا يعود الى المؤسسة العقابية 
 المحددة في الاتفاقية أي ان المحبوس يبقى خارج المؤسسة العقابية ليلا و نهارا .المدة 

و هي أن يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يخرج المحبوس نهارا إلى مكان العمل  الصورة الثانية :
في   والمتفق عليه ، و يبقى طوال فترة العمل عناك ، و يعود في المساء الى المؤسسة العقابية للمبيت 

كلا الحالتين فإن الحراسة أساسا على عاتق الإدارة المؤسسة و قد يتم الاتفاق على مساهمة الهيئة 
 . (1)الطالبة في حراستهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميسي عثمانية ، " السياسة العقابية في الجزائر ، على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، دار همومه للطباعة و النشر و  (1)
 .260، ص  2012التوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ، 

العاملة من  ة لليدالطالبو بالنسبة لحراسة المحبوس في نظام الورش الخارجية فإنه يمكن تحميل الجهة 
 . (1)المحبوسين أن تتولى جزءا من الحراسة 

 ة لطريقة تنظيم العمل في الورشات الخارجية فتكون بطريقتين : بأما بالنس
تكون عن طريق الاستخدام المباشر من طرف المكتب الوطني للأشغال التربوية ،  الطريقة الأولى :

 مة بواسطة اليد العاملة العقابية ، و ذلك فيو الذي يهدف الى تنفيذ كل أشغال ، و تقديم كل خد
 إطار عملية تربية المحبوسين و ترقيتهم الاجتماعية لحساب وزارة العدل و الهيئات العمومية .

 و يقوم الديوان الوطني المذكور أعلاه بمايلي : 
 وقعها.تإبرام الاتفاقية بينه و بين الجهة المعنية بتشغيل اليد العاملة العقابية و  .1
 صلاحياته.إحالة نسخ من هذه الاتفاقية إلى الأطراف المعنية بها كل حسب  .2
ة العقابية التي تتولى و يحيلها إلى حساب المؤسس الاتفاقية،يتولى تحصيل المبالغ المالية المترتبة عن  .3

 . (2)بدورها توزيعها على المحبوسين المستفيدين من نظام الورشة الخارجية 
ة تستخدم فيها اليد العاملة العقابية عن طريق التعاقد مع الهيئات و المؤسسات التابع الطريقة الثانية :
 و الخاص ، و التي تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة .أللقطاع العام 

 يمكننا تلخيص نظام الوضع في الورشات الخارجية من حيث الأثر المترتبة عليه و تتمثل في: 
  ه نهارا الى حيث تم وضعه لأداء العمل المتفق عليه و في الوقت المتفق علييغادر المعني المؤسسة

 أيضا .
 . يعود الى المؤسسة اثر انتهاء الوقت الرسمي للعمل 



  يكون المحبوس تحت حراسة موظفي المؤسسة العقابية مع إمكانية مساهمة الجهة المستفيدة من
 خدمات المحبوس.

 قا ا بذله من جهد يحدد من قبل الجهتين المتعاقدين، و وفيحصل المحبوس على المقابل المالي لم
 للتشريع المعمول به في هذا الخصوص.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . السالف الذكر 05/04من ا قانون  4فقرة  102المادة  (1)
 . 93ص ،  سائح سنقوقة ، المرجع السابق  (2)

 
  اداءه للعمل ضمن هذه الشروط ،  لو كانن يتحصل المحبوس على شهادة تكوين فيما أيمكن

من المهام المسندة إليه ، على ألا يذكر أي شيء يشير أو  الانتهاءتسلم له هذه الشهادة عند 
 .  (1)يؤكد أن المعني محبوس 

  ومن القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات  أيضا ، هو قرار الوضع في نظام الحرية النصفية
 الفرع الثاني دالين فيه عن مفهوم هذا النظام وكيف يستفيد المحبوس ، هذا ما سوف نتاوله  في

 منه.

 الفرع الثاني : قرار الوضع في نظام الحرية النصفية.
المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج   04/ 05من جملة أنظمة إعادة الإدماج التي جاء بها  القانون 

للمحبوسين السابق الذكر ، نظام الحرية النصفية ، ومعناه يؤخذ من تسميته ، فيمكن القول  الاجتماعي
 بأن المحبوس يتمتع بنصف الحرية في هذا الجانب .

   المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج    05/04فما هي الحرية النصفية في ظل القانون
 للمحبوسين المذكور سابقا ؟ الاجتماعي

لنصفية هي وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار دون حراسة أو الحرية ا
رقابة من إدارة المؤسسة ،ليعود إليها مساءا ، مع إخضاعه لمجموعة من الشروط والالتزامات ، وتعتبر الحرية 

قى المحبوس يتمتع  لليل فقط ، ويبالنصفية من أهم الطرق لمراجعة العقوبة ، إذ أنها تحصر سلب الحرية في ا
بكامل حريته نهارا مع تقييدها ببعض الشروط التي تحدد من طرف المؤسسة العقابية ، والتي تهدف 

 .(1)بالأساس للحفاظ على المحبوس وعلاقته بمحيطه 



 ةوبمقتضى نظام الحرية النصفية ، يسمح باستخدام المحبوس خارج المؤسسة لممارسة أي شغل أو لمزاول
دروس في التعليم العالي في إحدى الجامعات، أو لتلقي تكوين مهني دون مراقبة الإدارة العقابية ، وفي 

 من قانون تنظيم السجون على مايلي : 104هذا الصدد تنص المادة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 95ص ،  سائح سنقوقة ، المرجع السابق  (1)
 .209ص  ، سابقالرجع المعثمانية لخميسي ،  (2)

 
 

)يقصد بنظام الحرية النصفية ،وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة خلال النهار منفردا ودون 
، والهدف من الحرية النصفية هو خلق الشعور  (1)حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم ( 

بالمسؤولية لدى الشخص المحكوم عليه ، باعتبار أنه يتمتع بكامل حريته خلال اليوم دون حراسة أو مراقبة 
ويعود في المساء طواعية إلى المؤسسة العقابية لقضاء الليل بها ، ومن جهة ثانية العمل على إدماجه 

 .(2)ا لخروجه نهائيا من المؤسسة العقابية شيئا فشيئا تحضير  اجتماعيا
ويكون وضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بناءا على مقرر صادر من قاضي تطبيق العقوبات بعد 

بقا طلجنة تطبيق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية بعد إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل  استشارة
 قانون تنظيم السجون.من  24/2والمادة  106/2 للمادة

 104المواد  ونص عليها من النصفية،من نظام الحرية  للاستفادةولقد وضع المشرع الجزائري شروطا عامة 
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  05/04من القانون  108 إلى

 وتتمثل هذه الشروط في : 
 : أي أن يكون قد صدر في حقه حكما أو قرار نهائي ه نهائيا :أن يكون المحبوس محكوم عليأولا

، قضى عليه بعقوبة سالبة للحرية وتم إيداعه بمؤسسة عقابية تنفيذا لذلك ، وبذلك يستثنى 
منطقي على  من هذا النظام ،وهو أمر الاستفادةالمحبوس مؤقتا والمحبوسين تنفيذا لإكراه بدني من 

 ليهم في أي وقت سواء بحكم البراءة ،أساس أن هؤلاء قد تم الإفراج ع



 .(3)أو بتسديد ما عليهم من ديون
 : ادة قضاء فترة معينة من العقوبة: بالنسبة للمحكوم المبتدئ ،يتعين عليه إن رغب في الاستفثانيا

( بغض النظر عن مدة 24من هذا النص أن يبقى على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون شهرا )
 عليه.العقوبة المحكوم بها 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .المذكور سابقا 05/04من قانون رقم  104المادة  (1)
 .62سابق ،صالرجع المتمشباش إيمان ،  (2)
 .118سابق ،صالرجع المبوخالفة فيصل ،  (3)
 

أما بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام ، فهذا الصنف من المحبوسين يتعين عليهم التوفر على الشروط 
 :الآتية

 يقضي من عقوبته نصفها. أن -أ 
 شهرا . 24أن يبقى من تلك العقوبة  -ب     

ية ن الشرطان كان له الحق في تقديم طلب الاستفادة من نظام الحرية النصفافكل محبوس تتوفر فيه هاذ
(1). 

حيث يكون إصدار مقرر وضع المحبوس في نظام الحرية النصفية من  صدور مقرر الاستفادة: ثالثا:
اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإخطار المصالح المختصة بوزارة 

 .05/04من القانون  2فقرة  106وهو ما نصت عليه المادة  بذلك،العدل 
، يأمر  فية بالالتزامات والشروط المحددة في قرار الاستفادةوإذا ما أخل المحبوس المستفيد من الحرية النص 

،  (2)مدير المؤسسة العقابية بإرجاع المحبوس إلى المؤسسة فورا و يخطر قاضي تطبيق العقوبات بالإجراء 
 وله سلطة القرار فيما يتعلق بالإبقاء على الاستفادة من الحرية النصفية أو وقفها 

 شارة لجنة تطبيق العقوبات .أو إلغائها ، وذلك بعد است
أما في حالة عدم عودة المحبوس إلى المؤسسة العقابية في الأوقات التي حددها قاضي تطبيق العقوبات ، 

، وفي حالة صدور حكم بتهمة  (3) من القانون العقوبات 188فيعتبر في حالة فرار ويتابع بموجب المادة 
  .  (4)من قانون تنظيم السجون  169ة بالتقويم طبقا للمادة الفرار ينقل المحبوس مباشرة إلى مؤسسة مختص



 ــــــــــــــــــــــــ
 .98سابق ص الرجع المسائح سنقوقة ،  (1)
 .المذكور سابقا 05/04، من القانون 107/2المادة  (2)
 .المذكور سابقا 05/04من القانون  169المادة  (3)
إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا يعاقب بالحبس من شهرين "قانون عقوبات  من 188المادة  (4)

بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من 
 مكان العمل أو اثناء نقله".

 
 من قانون 723/2ويعرف التشريع الفرنسي نفس النظام حيث نص على الحرية النصفية في المادة   

من نفس القانون نظاما غير معروف في القانون  723/7الإجراءات الجزائية ، حيث أضاف في المادة 
 .(1)الجزائري وهو نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والذي يعتبر نظاما مكلف جدا 

مع الإشارة إلى أن الوضع في الورشات الخارجية أو الحرية النصفية في القانون الفرنسي ،يمكن أن يتخذه 
قاضي تطبيق العقوبات أو يقرره القاضي الجزائي أثناء النطق بالعقوبة بشروط معينة ، حيث يقرر أن تنفذ 

وضع تدابير تطبيقها  العقوبات عقوبة الحبس المحكوم بها تحت هذه الأنظمة ،في حين يتولى قاضي تطبيق
 .(2)والسهر على احترامها 

 المترتبة عن الوضع في نظام الحرية النصفية وذلك من خلال مايلي الآثارو مما سبق يمكن أن نستخلص 
: 

  يغادر المعني المؤسسة نهارا إلى حيث تم وضعه لأداء المهمة المذكورة في المقررة وفي الوقت المحدد له
، مع مراعاة المسافة الفاصلة بين المؤسسة ومكان أداء المهمة ، كما تراعى باقي  دخولا وخروجا

 الظروف المتعلقة بالنقل وغيره .
  الوقت الرسمي للعمل. انتهاءيعود المحبوس إلى المؤسسة العقابية إثر 
 . يكون المحبوس حرا طليقا ودون حراسة تذكر إثر خروجه من المؤسسة نهارا 
 ستفيد من نظام الحرية النصفية بحيازة مبلغ مالي من مكسبه المودع بحسابه يسمح للمحبوس الم

لدى كتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند الاقتضاء على أن تتم محاسبته عما 
 صرفه وعما بقي له ليعيده إلى حسابه الخاص بالمؤسسة حسبما تم بيانه .



 لذي باشره من الجهة المعنية دون إشارة إلى أي شيء مما يتوج المحبوس بشهادة في الاختصاص ا
 .(3)يفيد أنه تحصل عليها بصفة محبوس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64ص ،  سابق الرجع المتمشباش إيمان ،  (1)
ة ماجيستار،كلية رسال،في القانون الجنائي  ،نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة ، رضا معيزة  (2)

 .81ص  ،2008/2009الحقوق ، جامعة الجزائر 
 .102ص  سابق ،الرجع المسائح سنقوقة ، (3)

ومن خلال ما تم ذكره ،يمكننا التوصل إلى أن نظام الحرية النصفية يرتكز إلى حد كبير على الثقة التي 
يكتسبها المحكوم عليه ، والتي غالبا ما تنطوي على عملية العلاج العقابي ، لذا يتطلب منح هذا النظام 

 .(1)ستمرة ابة والمساعدة الممن طرف المشرف على تطبيقه عناية خاصة ، لا سيما ما يتعلق منها بالرق
 ، يمكن هذا و  يوجد قرار ثالث من القرارات قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية

 القرار في الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة ، وهذا ما سنعرفه في الفرع الثالث. 

 (2)الفرع الثالث:قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة
ة المفتوحة حيث تعتبر مؤسسة البيئ المغلقة ،إن مؤسسات البيئة المفتوحة هي عكس مؤسسات البيئة 

أحدث نظام عقابي توصلت إليه الدراسات والأبحاث في مجال السياسة العقابية،فهو يختلف تماما عن 
 .(3)مؤسسة البيئة المغلقة ،حيث أخذت بها كل التشريعات العقابية الحديثة 

ل نظام البيئة المفتوحة في المؤسسات العقابية الحديثة المشيدة بلا أسوار ، ولا أسلاك شائكة حيث يتمث
،ولا قضبان ولا أقفال ،ولا حراسة مشددة  ، فهي مباني عادية لها أبواب ونوافذ ، ويتمتع فيها النزيل 

 بحرية الدخول والخروج في حدود النطاق المكاني الذي توجد فيه تلك المؤسسة .
تخذ هذه المؤسسات في التشريع الجزائري شكل مراكز ذات طابع فلاحي ، صناعي ،حرفي خدماتي ،أو ت

 .(4)ذات منفعة عامة 
ويتميز هذا النظام بتشغيل المحبوسين وإيوائهم بنفس المكان وهنا يمكن الاختلاف مع نظام الورشات 

رع وسين الاستفادة منه ،وقد وضع المشالخارجية ، كما أن هذا النظام لا يمكن لجميع الفئات من المحب
 المحكوم عليهم من الوضع في نظام البيئة المفتوحة ، وهي نفسها الشروط لاستفادةالجزائري عدة شروط 

 .(5)المقررة في نظام الورشات الخارجية 
 ـــــــــــــــــ
 .111سابق ص الرجع المطاشور عبد الحفيظ ،  (1)
 .60، ص  نواجي عبد الوهاب ن المرجع السابق (2)



عمر خوري )السياسة العقابية في القانون الجزائري( ،دراسة مقارنة ،)أطروحة دكتوراه(،كلية الحقوق جامعة الجزائر بن  (3)
 .393ص، 2008 سنة عكنون

 .المذكور سابقا 05/04،من القانون 109المادة  (4)
 المذكور سابقا. 05/04، من القانون 110المادة   (5)

 
 وتنطبق هذه الشروط  على :

 .المحبوس المبتدئ الذي قضى ثلث العقوبة المحكوم بها عليه 
 .المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصفها 
  صدور مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة من قبل قاضي تطبيق العقوبات. 

ة من المساجين ، فئة معينإن معيار الوضع في المؤسسات المفتوحة لا يقوم على مجرد انتماء المحبوس إلى 
أو على نوع  ومدة العقوبة ، ولكن على أساس قبول الطاعة والشعور بالمسؤولية ظاه المجتمع الذي يعيش 

 .  (1)لتقبل البرنامج الإصلاحي المطبق عليه  واستعدادهويعمل فيه ، واستجابة 
 استشارةات بعد اضي تطبيق العقوبأسندت سلطة إصدار مقرر مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة إلى ق 

لجنة تطبيق العقوبات ،وإشعار المصالح المختصة في وزارة العدل بذلك ،وفي حالة إخلال المحكوم عليه 
ه إلى المؤسسة المفروضة عليه ، يقرر قاضي تطبيق العقوبات رجوع للالتزاماتالخاضع لنظام البيئة المفتوحة 

و إشعار  س الطريقة الأولى ، أي بعد استشارة لجنة تطبيق العقوباتفنالعقابية في نظام البيئة المغلقة ب
 .(2)المصالح المختصة بوزارة العدل بمقرر الإرجاع 

 وعليه فيكون لقاضي تطبيق العقوبات دور فعالا في تقرير الأنظمة العلاجية.

،منهم 2006 محبوس سنة 152من نظام البيئة المفتوحة حسب إحصائيات إدارة السجون  استفادوقد 
أدرار، الخيثر  ية الواقعة بتليلات ولايةحمسجون تم تشغيلهم في ميدان الفلاحة بالمستثمرات الفلا 98

 .(3)ولاية البيض ، البيوض ولاية النعامة ، البرواقية ولاية المدية ،مسرغين ولاية وهران

 ـــــــــــ
 .399سابق ،صالرجع المعمر خوري ،  (1)
 .المذكور سابقا 05/04من القانون  111/2المادة  (2)
 .41، دار النشر ، ص2006مجلة رسالة الإدماج، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، العدد  الثاني ، لسنة  (3)



 
 

 تقييم نظام البيئة المفتوحة 

 أولا : مزايا نظام البيئة المفتوحة :

  البيئة المغلقة لأنها لا تتطلب بنايات قوية ومدعمة.تعتبر أقل تكلفة مقارنة مع مؤسسات 
 .توفر المساجين العاملين حياة صحية بإعتبارها تطبق في أماكن بعيدة عن المدينة وإكتظاظها 
  ظنب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمدة قصيرة أو المحكوم عليهم لأول مرة مخالطة

 .(1)على ذلك من أثار سلبيةالمودعين في السجون المغلقة وما يترتب 
  

 ثانيا:مساوئ نظام البيئة المفتوحة :

من أهم أوجه النقد التي وجهت لهذا النظام أنه يساعد على هروب المساجين ،خاصة و أنه يطبق في  
مراكز فلاحية ومؤسسات صناعية مفتوحة وغير مزودة بعوائق مادية كالحيطان ، كما أنه يهدر القيمة 

المشددة  أسلوب البيئة المغلقة حيث الأسوار العالية والحراسة بانتهاجة والتي لا تظهر إلا الردعية للعقوب
 والأشغال الشاقة.

 لم تثبت أمام النتائج الإيجابية التي حققها نظام البيئة المفتوحة من جهة ، ومن جهة الانتقاداتلكن هذه 
ة الحديثة ، ف إليه في ظل السياسة العقابيأخرى ليس الغرض الرادع للعقوبة هو الغرض الوحيد الذي تهد

بالإضافة إلى ذلك فإن الإيداع في المؤسسات المفتوحة يتضمن سلبا للحرية وهذا ما يحقق في حد ذاته 
 الردع المطلوب .

 ـــــــــــــ

 الجامعية الجزائر ،ديوان المطبوعات  ، 1988سنة  ، الطبعة الثانية مدخل إلى علم الإجرام والعقاب ، محمد صبحي نجم ، (1)
 .78ص

 
 



وبات ومن خلال ما العقهذا جل ما يحتويه نظام البيئة المفتوحة التي هي واحدة من قرارات قاضي تطبيق 

عيا من بين أهم اجتما المجرمصلاح و إعادة تأهيل الإيعتبر بأنه نستنتج سبق ذكره في الفصل الأول 

، والذي يتطلب إخضاعه إلى برنامج علاجي يستوجب تدخل القضاء  أهداف العقوبة في العصر الحديث

وقد تم إسناد هذا  ، في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي لاتخاذ القرارات الملائمة تطبيقا لمبدأ تفريد العقوبة

 . (1) التدخل على أسس تشريعية و أخرى فقهية مرتبطة أساسا بالهدف من الجزاء الجنائي و بالجاني

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ـــــــــــــــ
 .46ص،  سابق الرجع المبوخالفة فيصل  (1)

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سلطات قاضي تطبيق العقوبات ودوره في تكييف العقوبة الثاني:الفصل 
 

نظام تكييف العقوبة  بتطور السياسة العقابية و تطــور مفهوم العقوبة و أغراضها من  ارتبط
جهة ثانية، فعندما كانت العقوبة تشكل جزاء مقابل سلوك مجرم، أو أذى إرادي يوقعـــه مجتمع على 

 تظهر لم ، الشخص المنحرف الذي يأتي سلوكا ضارا بالمصالح الفردية و الجماعية التي يحميها القانون
فكرة تكييف العقوبة، بل كان لزاما على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يقضي المدة المحكوم بها عليه 

 . (1) بنفس الشكل باعتبارها تشكل مقابل للسلوك الإجرامي

إلى أن التطور الذي عرفته العقوبة و الغرض منها و التي أصبحت في الفكر الجنائي الحديث عبارة عن 
يتم من خلاله إخضاع المحكوم عليه إلى نظام علاجي متكامل، يهدف إلى القضاء على عوامل  وسيلة

 . (2)الجنوح لديه، و القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في ذاته، للوصول إلى إعادة تأهيله من جديد

مجموعة  تخاذلاإن قاضي تطبيق العقوبات خلال عمله المتمثل في وضع العلاج العقابي حيز التنفيذ، ملزم 
اسا في تكييف ما ، و التي تتمثل أس من المقررات، من بينها المقررات المتعلقة بما يسمى بالتفريد اللاحق

نتيجة إخضاعه  ، لة التطبيققضى به الحكم الجزائي من عقوبة و تطور سلوك المحكوم عليه خلال مرح
 . (3)للعلاج العقابي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسعودي كريم ، قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، تخصص  (1)
 .132، ص 2015-2014، سعيدة  ،السنة الجامعية المؤسسات والنظم العقابية ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر 

 .257، ص ، المرجع السابق عثمانية لخميسي (2)



 .56، ص طاهر بريك، المرجع السابق   (3)
 

 و تعديل محتوى الحكم الجزائي خلال مرحلة التطبيق الموالية للتنفيذ ليس بالفكرة الجديدة في المجال العقابي
 ، ومنذ أمد بعيد أنظمة قانونية تنال من محتوى الحكم الجزائي مثل: ، فقد عرفت العديد من التشريعات

ت لخ، بحيث من الصعب في الوقإ، نظام الإفراج المشروط...  ، نظام العفو الخاص نظام العفو العام
سواء  لعقوبة،االحاضر الوقوف على حالات ثابتة لا يعدل فيها محتوى الحكم الجزائي في مرحلة تطبيق 

 . (1)أو الأمرين معا  تنفيذه،تعديل بمدة الجزاء أو بطرق تعلق هذا ال

مستحسن لدى الفكر  ، أمر و قد أصبحت عملية تعديل الحكم الجزائي في مرحلة التطبيق الموالية للتنفيذ
العقابي و ضرورية لضمان نجاعة العلاج العقابي الذي يجب أن يتسم بالمرونة، حتى يستجيب لكافة 

 .(2)المتطلبات السياسة العقابية الحديثة 
لم تستطيع الصمود  ، ، يتبين لنا القدسية التي كانت تتمتع بها المبادئ التقليدية و على ضوء ما سبق

القضائي  ، و بوجه أخص مبدأ التدخل يم الحديثة التي ظهرت فـــي مجال العلوم الجنائية عموماأمام المفاه
اشيا مع مقتضيات ، تم و منه فمبدأ الحجية أصبح مرنا و قابل للتغير في أي وقت،  في مرحلة التطبيق
الأساسي من  فللمحكوم عليه، و الذي يجب تحقيقه بكافة السبل كونه الهد الاجتماعيإعادة التأهيل 

 . (3)العقاب 
 باحث،مو على هذا سيتم تناول دور قاضي تطبيق العقوبات في تكييف العقوبة في ثلاث 

لمؤقت لتطبيق ا نتناول التوقيفو في المبحث الثاني  الخروج،حيث أنه في المبحث الأول نتناول إجازة 
 المبحث الثالث نتطرق إلى نظام الإفراج المشروط. العقوبة وفي

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .66، ص ،  المرجع السابق عبد الحفيظ طاشور (1)
 .67ص نفسه ،المرجع  (2)
 .57، ص ، المرجع السابق طاهر بريك (3)

 



 
 

 المبحث الأول: إجازة الخروج
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين مرونة في تطبيق  05/04 القانون  أحدث

الملغى، الذي كان "يخول لقاضي تطبيق الأحكام  72/02نظام إجازة الخروج بالنظر لأحكام الأمر 
 لجنة الترتيب و التأديب التابعة للمؤسسة، أن يقترح على وزير العدل منح عطلة استشارةالجزائية بعد 

قرر ، و تحدد هذه العطلة في الم  سيرتهم استقامتة للمحكوم عليهم الذين أحسنوا عملهم و المكافأ
، و سيستخلص من هذه الإجراءات  (1) "يوما 15الذي منحت بموجبه و التي لا يمكن أن تتجاوز 

 المعقدة و من مركزية القرار صعوبة الحصول على هذه العطلة.
مر مغايرا تماما، حيث أصبحت تمنح إجازة الخروج من طرف ، أصبح الأ05/04ولكن في ظل القانون 

قاضي تطبيق العقوبات و يتم بمقتضاها السماح للمحبوس بالخروج من المؤسسة العقابية خلال مدة 
ضير بالعالم الخارجي بصفة عامة، وهو نمط من أنماط تح الاتصالمعينة لا تتجاوز عشرة أيام لزيارة أهله و 

عد الإفراج عنه، ب اندماجهبعد الإفراج و البقاء في علاقة مع المجتمع، مما يسهل عملية المحبوس لمرحلة ما 
ء تواجده ، حسن سيرته و سلوكه أثنا من هذا النظام الاستفادةوقد راعى المشرع في تمكين المحبوس من 

 . (2)لإعادة الإدماج استعدادهبالمؤسسة العقابية و مدى 
"يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة ج على أنه من ق.ت.س. 129وقد نصت المادة 

تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة و السلوك المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية 
 تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها، بمنحه إجازة الخروج من دون حراسة لمدة أقصاها عشرة أيام"

(3) . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، الملغى 1972فبراير  10،المؤرخ في  72/02، الأمر رقم 118المادة ( 1)
 .203،، ص05/04بالقانون رقم 

ذكرة لنيل للمحبوسين، م الاجتماعين تنظيم السجون و إعادة الإدماج فيصل بوربالة، ، تكييف العقوبات في ضل قانو   -( 2)
 .48،، ص2011-2010شهادة الماجستير" غير منشورة"، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، س 

 .24،ص المذكور سابقا، 05/04القانون رقم  من124المادة  –( 3)



لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تحديد مدة إجازة الخروج، على خلاف المشرع الفرنســي، حيث نصت المادة 
"تسمح إجازة الخروج للمحكوم عليه بالتغيب  من المؤسسة العقابية من ق.إ.ج.ف  723-3

 . (1)لمدة محددة " 
من المحكوم  الرخصة إلا لفئة قليلةيلاحظ من الناحية العملية، أن قاضي تطبيق العقوبات لا يمنح هذه 

عليهم، إذ غالبا ما يتخوف قاضي تطبيق العقوبات من فرار المحكوم عليه بعـــــــد خروجه مـــــن المؤسسة 
، 2006محبوس من إجازة الخروج، سنة  3243 استفادة،  العقابية، وعمليا تفيد الإحصائيات المقدمة

محبوس و  1880، مقابل 2008محبوس، سنة  3918ابل ، مق2007محبــــــوس سنة  3389مقابل 
 . (2) 2009منها سنة  466طلب على مستوى مؤسسة البرواقية قبل  688تم تقديم 

كما ظدر الإشارة على أن إجازة الخروج، هي مجرد مكافأة، ولما كانت كذلك فإنه ليس من حق المحبوس 
وازية غير المكافأة. بل تعد إجازة الخروج آلية جطلبها على إعتبار أنها حق، آو التحجج بذلك، فالحق 

في يد قاضي تطبيق العقوبات، والذي يكافئ عن طريقها المحبوس الذي تتوفر فيه الشروط، التي سيتم 
 التطرق إليها لاحقا، تشجيعا له على مواصلة حسن السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )  - "La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement 

pénitentiairependant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de 
la peine en cours d'exécution.Elle a pour objet de préparer la réinsertion 
professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui 
permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence". 
code de procédure pénale français, édition 2015.p.352. www.livrespourtous.com 
.date observation 10/04/2015. 

، إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بين النظرية و التطبيق في التشريع الجزائري و القانون المقارن، رسالة طرابلسي لمياء (2)
 .66، ص.2011-2010دكتوراه"غير منشورة"، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، س 

 
، سيتم التطرق في هذا المبحث ) إجازة الخروج ( ضمن ثلاث مطالب ، حيث  التفصيلو للمزيد من 

 الاستفادةءات ، تم تبيان إجرا من الإجازة في المطلب الأول للاستفادةيتم تناول الشروط الواجب توافرها 
 لثالث.ا ، ودراسة الآثار المترتبة على إجازة الخروج في المطلب من إجازة الخروج في المطلب الثاني

http://www.livrespourtous.com/


 من إجازة الخروج الاستفادةالمطلب الأول: شروط 
السالف الذكر فيما  05/04من قانون  129من إجازة الخروج وفقا للمادة  الاستفادةتكمن شروط 

 يلي:
 .أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا 

رد على لسان ، حسبما و  أن يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث سنوات أو تقل عنها
( سنوات أو تقل 3النص العربي حيث جاء ما يلي " المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث )

( سنوات فأقل" 3، إلا أن النص الفرنسي ينص على المحبوس الباقي من قضاء عقوبته ثلاث )(1)عنها 
 لآخرقوبات قه من قاضي تطبيق العفي تطبي اختلاففي صياغة النص يرتب عملية  الاختلافهذا  (2)

لعربية ا و الرأي عندي  أن صياغة النص المحرر باللغة الفرنسية هو الصحيح لأن العمل بالنص المحرر باللغة
يكون قد تم  من هذا النظام و بذلك الاستفادةيترتب عليه إقصاء فئة كبيرة من المحبوسين وحرمانهم من 

بها، فقط  ، مهما كانت العقوبة المحكوم أنه وسيلة لمكافأة المحبوس بارباعتإفراغ هذا النظام من محتواه، 
تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات. وما دام أن النص المحرر  انقضائهايجب أن تكون المدة الباقية على 
 م.من هذا النظا لاستفادةاتعديله بما يضمن تمكين المحبوسين من  ، فنقترحباللغة العربية هو الجدير بالتطبيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24، صالمذكور سابقا، 05/04القانون رقم( 1)
(2) – Art 723 -  03 CPPF “ don’t le rest ant de la peine à purge rest égllumférieus à 
trios (3) ans” , dalloz, op.cit,p.631. 
 
 
 

 ( 10ألا تتجاوز هذه المدة عشرة ).أيام 
 .إمكانية تضمين مقرر منح الإجازة، شروط خاصة يحددها وزير العدل حافظ الأختام 

السالف الذكر و المتعلق بالشروط  129و يلاحظ فيما يخص المقرر المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 
 استفادتهخلال فترة  تالالتزامالخاصة التي يتعين أن يتضمنها المقرر، يعد مهما لتأطير المحبوس و إخضاعه 

 لالتقاءافيها الجريمة و عدم  ارتكبمن هذه الإجازة، كأن يلتزم بعدم التردد على بعض الأماكن التي 
لإجازة الجريمة وفي هذا تحقيقا للأهداف المرجوة من منح ا ارتكابهببعض الأشخاص الذين كانوا سببا في 



ا . و أن التجربة أثبتت خلال الفترة الأخيرة أن عدد قليل جداجتماعيو التي تكون في إطار تربوي و 
من هذا النظام يفرون و لا يعودون إلى المؤسسة، وذلك راجع إلى عدم  استفادوامن المحبوسين الذين 

 . (1)من هذا النظام، وأن المتابعة لم تكن دقيقة لمعرفة تطور سلوك المحبوس  للاستفادةتحضيرهم مسبقا 

تقارير التي من خلال ال استخلاصهان السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية، فيكمن وفيما يخص حس
 لاجتماعيةا، و أيضا من طرف المساعدة الاحتباسيتم إعدادها دوريا من طرف الموظفين العاملين بمصلحة 

اضي ق و الأخصائي النفساني، وكل هؤلاء لهم دور في إنارة لجنة تطبيق العقوبات، وذلك تحت إشراف
 . (2)تطبيق العقوبات 

من نظام الإجازة بالنسبة للمحكوم عليهم، وذلك تمهيدا لمرحلة إعادة  الاستفادةبعد التطرق إلى شروط 
من هذه  ةللاستفادفي الوسط الحر، سيتم الحديث عــن الإجراءات الواجب توافرها  الاجتماعيإدماجهم 

 الثاني. لمطلبالإجازة في ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرة لنيل شهادة للمحبوسين، م الاجتماعيبوربالة فيصل، تكييف العقوبات في ضل قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  (1)
 .50، ص 2011-2010الماجستير" غير منشورة"، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، س 

الحقوق، جامعة  ةاسة إعادة التربية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير "غير منشورة"، كلي، سيقطاف شفيقة،  (2)
 .72، ص 2010-2009 نةيوسف بن خدة، الجزائر، س

 من إجازة الخروج الاستفادةالمطلب الثاني : إجراءات 
رام سواء مبتدئا للإج كان،من هذا الإجراء من أي صنف   الاستفادةعلى المحبوس الراغب في 

 القيام بما يلي: معتادآو 
  إجازة الخروج. من الاستفادةتقديم طلب إما إلى مدير المؤسسة أو قاضي تطبيق العقوبات، يتضمن 
  ،تزويد الملف بما يتوافر من وثائق إذا كان الطلب يتعلق بالقيام بإجراءات معينة خارج المؤسسة

 فراج المشروط مثلا.بإحضار وثائق تتعلق بتشكيل ملف الإ
على أن هذه الوثائق ليست مطلوبة متى كان الأمر يتعلق بمكافأة محضة تقررها لجنة تطبيق العقوبات على 

 . (1)إثر إخراج يقدمه طاقم المؤسسة العقابية 
الإجراءات أعلاه، تقوم المصلحة المعنية وهي مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة  استكمالومتى تم 

لفات الخاصة  بكل ، بتشكيل الم العقابية و التي يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات في هذا الخصوص



محبوس، بحيث يتضمن كل ملف مجموعة من الوثائق منها، الطلب المقدم من قبل المحبوس، الوضعية 
 ،شهادة حسن السيرة و السلوك.  02، بطاقة السوابق القضائية رقم للمعني الجزائية

يعرض هذا الملف و غيره أمام لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات في الجلسة المقررة 
 جلذلك بحضور كافة أعضاء هذه اللجنة، حيث تتولى دراسة الملفات المقدمة إليها من قبل مصلحة الإدما 

 بالمؤسسة، حالة بحالة وذلك بالتحقيق من مدى مطابقتها للشروط القانونية
، ومتى ثبت توافر هذه الشروط يتداول أعضاء اللجنة في الأمر و ذلك عن طريق التصويت  و الموضوعية 

من  لاستفادةا، أصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الاستفادةوبالأغلبية، ومتى كانت الأغلبية لصالح 
، منها حترامهااجازة، على أن هذه المقررة تكون فردية لكل محبوس. مقترنة بشروط يجب على المحبوس الإ

 . (2)العودة إلى المؤسسة في الوقت المقرر لذلك 
 من الإجازة، سيتم تبيان الآثار للاستفادةبعد معرفة الإجراءات الواجب توافرها 

 المترتبة عنها في المطلب الثالث. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .106، ص ، المرجع السابق سائح سنقوقة (1)
 .107، صنفسه المرجع  (2)

 

 من الإجازة. الاستفادةالمطلب الثالث : أثار 
 يترتب عن وضع المحبوس ضمن نظام الإجازة مجموعة من الآثار نوردها في ما يلي:

  يغادر المحبوس المؤسسة إلى حيث وجهته دون عائق يذكر ليقضي المدة الممنوحة له بموجب مقرر
 .الاستفادة

 .يكون المحبوس حرا طليقا ودون حراسة تذكر 
  مدة الإجازة وفق الإجراءات التي خرج بها، بمعنى كما خرج يعود ودون  انتهاءيعود إلى المؤسسة إثر

 عائق.
 عذر مبرر قانونا يعرض نفسه للمساءلة و المؤسسة دونو عدم العودة إلى في حالة تأخر المحبوس أ 

، وهذه من ضمن (1)من ق.ع.ج 188بحيث يتابع  رم الفرار وفقا لأحكام المادة  القانونية،المتابعة 
 مره.من الإجازة، كي يكون المحبوس على سنة من أ الاستفادةالشروط التي يتعين أن تتضمنها مقررة 



 . (2)تعتبر مدة الإجازة كعقوبة مقضاة 

بعد تبيان دور قاضي تطبيق العقوبات في منح إجازة الخروج للمحبوس، و الذي تعتبر آلية في يد قاضي  
تشجيعا له على  ، ، يكافئ عن طريقها المحبوس الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة سابقا تطبيق العقوبات

 المؤسسة العقابية، وتعتبر هذه الآلية الممنوحة له بمثابة السلطةمواصلة حسن السيرة و السلوك داخل 
المؤقت  ، سيتم التطرق إلى دوره في إصدار مقرر التوقيف التقديرية في منحها أعطاها له المشرع الجزائري

 لاستفادةل، وذلك بتوافر مجموعة من الشروط وتبيان إتباع إجراءات خاصة  لتطبيق العقوبة للمحبوس
 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ضمن المبحث الثاني. من نظام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدل ويتمم الأمر رقم  1982قبراير  13ه الموافق ل  1402ربيع الثاني عام  19المؤرخ في  ،82/04القانون رقم  (1)
، ، المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية  1966يونيو  8ه الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

 .322صم ، 1982فبراير  16ه الموافق  ل  1402ربيع الثاني عام  22، الصادرة بتاريخ 7العدد 
 .59، ص ، المرجع السابق طاهر بريك   (2)

 المبحث الثاني: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
توقيف تطبيق العقوبة مؤقتا معناه وضع حد لسريان العقوبة وتقرير مغادرة المحبوس للمؤسسة العقابية لمدة 

 . (1)محددة 

 05/04يمثل نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أحد التدابير و الأنظمة المستحدثة بموجب القانون رقم 
على  تعلق بوضعية المحبوس الاجتماعية، وبهدف مساعدتهتوأدرج هذا النظام لأسباب موضوعية إنسانية، 

توازنه  وهذا للحفاظ علىالبقاء في علاقة مع العالم الخارجي، في حالة ظهور بعض الظروف الطارئة 
"فإن تنفيذ العقوبة :الفقرة الأولى من ق.إ.ج.ف  720، وحسب نص المادة  (2)الاجتماعيالنفسي و 

السالبة للحرية يمكن أن يتم تعليقه لمدة محددة أو تشطيره إلى أجزاء زمنية، عندما يكون هناك سبب 
ويستفيد من هذا التدبير، كل شخص محكوم   (3)" اجتماعيعائليا، مهنيا أو  ،طبيخطير يرجع لداع 

،شريطة أن يكون باقي العقوبة المحكوم بها أقل من سنة واحدة أو  في مواد الجنحعليه بعقوبة الحبس 
،  ، ويترتب على مقرر منح تعليق أو تشطير العقوبة رفع القيد طوال الفترة أو الفترات المحددة يساويها

 . (4)ضمن مدة العقوبة  سابهااحتعلى أن هذه الفترات لا يتم 

المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام  2002مارس  03في  303-2002وبعد صدور القانون رقم 
الصحة أضيفت حالة أخرى للجوء لتعليق العقوبة مهما كان نوع العقوبة السالبة للحرية، ومهما كانت 



اء مرض عضال يغلب معه الظن عدم البق مدتها، وعدم مراعاة المدة الباقية، تمثل هذه الحالة في وجود
بوس الوفاة في إنسانية ظنب المح لاعتبارات، أين ينبغي  على قيد الحياة أو يتعارض مع إبقائه محبوس

السجن بعيدا عن أهله، غير أنه لا يمكن منح التعليق في هذه الحالة إلا إذا أثبتت ذلك خبرتين طبيتين 
 . (5)منفصلتين يتم إعدادهم بطريقة جدلية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .108سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص  (1)
 .53ة، المرجع السابق، صفيصل بوربال  (2)
 .94محمد صالح مكاحلية، المرجع السابق، ص (3)
 .94، صنفسهالمرجع    (4)
 .95،ص.نفسهالمرجع  (5)
 

أما التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الذي قرره ق.ت.س.ج، "فيجوز منحه لمدة ثلاثة أشهر، للمحكوم 
 أو يساويها".عليه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كان باقي العقوبة يقل عن سنة واحدة 

، نتناول في مطالب إلى أربعة المبحثلمعالجة نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، سيتم تقسيم هذا 
 المطلب الأول شروط التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وفي المطلب الثاني إجراءات التوقيف المؤقت لتطبيق

 العقوبة. العقوبة، وفي المطلب الثالث أثار التوقيف المؤقت لتطبيق

 من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الاستفادةالمطلب الأول: شروط 
في البداية نقول، أن هذا الإجراء فرضته الحاجة الملحة الخاصة بظروف المحبوسين، فهؤلاء أناس كغيرهم 

الفتهم مخلهم مصالحهم و حاجياتهم  وظروفهم، فقط وجدوا أنفسهم بين جدران المؤسسة العقابية بسبب 
قنين نصوص لذلك فقد ذهب المشرع إلى ت واعتبارالا يفعلوا ما فعلوه، ألأنظمة المجتمع التي طلبت منهم 

من  130تساعد هؤلاء من الخروج من محنتهم، وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 
 وضوعية.، على أن هذه الشروط يمكن تقسيمها إلى شروط قانونية وأخرى م (1)ق.ت.س.ج 

 أولا: الشروط القانونية

 كالتالي:  05/04من القانون  130حددتها المادة 

 .أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا 



 .أن تكون مدة  العقوبة المتبقية تقل عن سنة واحدة أو تساويها 
 ( أشهر 3ألا تتجاوز المدة التي يتعين أن يستفيد بها المحبوس )(1)  

 
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 .111، ص. ، المرجع السابق سائح سنقوقة (1)
 المذكور سابقا.، 05/04القانون رقم من  130المادة   (2)

 

"لا يستفيد المحبوس من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلا إذا توافر أحد الأسباب، كوفاة أحد أفراد 
عائلة المحبوس، أو إصابة أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، و أثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد 

بوس في من شانه بقاء المح بالعائلة، التحضير للمشاركة في إمتحان، إذا كان زوجة محبوس أيضا، وكان
 السجن إلحاق أضرار بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم 

 الفقرة الثانية من ق.ت.س.ج. 130، طبقا للمادة  (1)أو العجزة، خضوع المحبوس لعلاج طبي خاص" 
 ثانيا: الشروط الموضوعية

 منها: تستشف الشروط الموضوعية من واقع الحال لكل محبوس
 .حسن السيرة و السلوك 
 .كون المحبوس ليس من النوع الذي يخشى منه 
  (2)كون الجريمة المرتكبة، ليست ذات طابع وقع على صعيد المجتمع . 

هي ذات الشروط التي يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا أن يستفيد بإجراء التوقيف المؤقت للعقوبة، 
بوس أكثر من حالة مما ذكر، وعليه سيتم الحديث عن الإجراءات مع الإشارة أنه يمكن أن تتوافر لمح

 من نظام التوقيف المؤقت للعقوبة في المطلب الثاني.  بالاستفادةالخاصة 

 من التوقيف المؤقت للعقوبة الاستفادةإجراءات   المطلب الثاني:
من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، يجب إتباع إجراءات معينة، منها ما يخص المحبوس، ومنها  للاستفادة

 ما يخص الجهة المعنية بالفصل في طلب المحبوس.
 أولا : بالنسبة للمحبوس

 يتعين على من يهمه الأمر في هذا الخصوص القيام بما يلي:



تقديم طلب يتضمن التوقيف المؤقت للعقوبة، يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات سواء من المحبوس شخصيا، أو 
من قبل ممثله القانوني، و الذي هو في العادة المحامي أو الوكيل، حسب الأحوال أو حتى من أحد أفراد عائلته" 

(3) . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . المذكور سابقا، 05/04القانون رقم من  130المادة  (1)
 .95محمد صالح مكاحلية، المرجع السابق، ص. (2)
 .المذكور سابقا 05/04، القانون رقم 132المادة  (3)

 
أن يرفق طلب التوقيف المؤقت للعقوبة بالوثائق المبررة لذلك الطلب، حسب الحالة المتوفرة لدى المحبوس 
المعني فقد يكون بسبب الوفاة، فهنا تقدم شهادة وفاة، وقد تتعلق الحالة بالكفالة، حينئذ تقدم شهادة 

وقد  هنا تقدم شهادة وجود،الكفالة، كما قد تكون الحالة تتعلق بكون الزوج الأخر بدوره محبوس، و 
 . (2)يكون الأمر يتعلق بمتابعة علاج لمرض خطير، حينها تقدم الوثائق الطبية المثبتة لذلك، وهكذا 

 ثانيا: بالنسبة للجهة المعنية بالفصل في طلب المحبوس
الجهة المعنية، وهي لجنة تطبيق العقوبات التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات، هذه الأخيرة بعد تلقيها 

من مصلحة إعادة الإدماج بعد تشكيله تقوم بدراسته من مختلف جوانبه القانونية، و  الآتيللملف 
الموضوعية على إثرها يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر إما أن يتضمن الموافقة على إفادة المعني 

لمعنى، ا بإجراء التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة مع تضمينه مجموعة من الشروط، أو أنه قد يرفض طلب
 . (3) مع تسبيب ذلك الرفض

بعد معرفة الإجراءات التي يجب إتباعها بالنسبة للمحبوس أو ممثله القانوني، و الجهة المعنية، 
تي تترتب تسليط الضوء على معرفة الآثار المن هذا النظام، سيتم  للاستفادةبالفصل في طلب المحبوس 

  المطلب الثالث.على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. في

 المطلب الثالث: الآثار المترتبة على مقرر التوقيف المؤقت للعقوبة
من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، مجموعة أثار معينة، منها ما يخص قاضي  الاستفادةينجر عن مقرر 

 تطبيق العقوبات، ومنها ما يتعلق بالمحبوس و النيابة العامة.
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .405المرجع السابق، ص ،-مقارنةدراسة  –عمر خوري، السياسة العقابية في القانون الجزائري ( 2) 
 .113، ص ( سائح سنقوقة، المرجع السابق3)
 
 
 

 أولا: بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات
( أيام من تاريخ إخطاره 10" على قاضي تطبيق العقوبات أن يفصل في الطلب المقدم إليه خلال )

( أيام من 03بالملف، وأن يخطر النيابة العامة، و المحبوس المعني بالمقررة التي أصدرها، وذلك خلال )
 بغض النظر عن محتواها. (1)تاريخ البث في الطلب" 

 ثانيا: بالنسبة للمحبوس.
 يتعين التمييز بين حالتين:هنا 
 ( أيام 08كون المقرر صدر بالرفض، في هذه الحالة للمحبوس الحق في الطعن في هذه المقررة خلال )

من هذا القانون، وهي  143من تاريخ تبليغه بالمقرر، وذلك أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة
 لعدل.دارة السجون، التابعة لوصاية وزارة الجنة تكييف العقوبات الكائن مقرها بالمديرية العامة لإ

  كون المقررة صدرت بالقبول، "وان النيابة العامة قدمت طعن في المقررة، حينها يتعين على كل من
 قرار لجنة تكييف العقوبات، وهو  انتظارالمحبوس و النيابة العامة  

 (2)بالأثر الموقف للطعن"  اما يسمى قانون
  وقيف،  حقها في الطعن، يخلى سبيل المحبوس و يرفع القيد عنه خلال فترة التكون النيابة لم تستعمل

، بل يبقى دينا مؤجلا (3)كما لا تحتسب فترة التوقيف ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا"
توقيف العودة فترة التوقيف، كما على المحبوس المعني بمقرر ال انتهاءيسدده مباشرة إثر  في ذمة المحبوس،

 .(4)لفورية إلى المؤسسة لتسديد ما بقى في ذمته من دين ظاه المجتمعا
ـــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .24، السالف الذكر، ص05/04الفقرة الأولى، القانون رقم  133المادة ( 1)
 الفقرة الثانية و الثالثة، القانون السالف الذكر. 133 ( المادة2)
 الذكر.، القانون السالف 131المادة  ( 3)
 .115سائح سنقوقة، المرجع السابق،ص ( 4)



 
 
 
 

 ثالثا: بالنسبة لنيابة العامة

حق الطعن في المقرر الرامي إلا إفادة المحبوس بالتوقيف  133"للنيابة العامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 
أيام من تاريخ تبليغها لمقررة التوقيف، أمام لجنة تكييف العقوبات"  08المؤقت للعقوبة، وذلك خلال 

(1) . 

لعقوبة، وهو قرر المتضمن التوقيف المؤقت لما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري، أنه أوجب تسبيب الم
المقرر الوحيد الذي يشترط فيه التسبيب، على خلاف المشرع الفرنسي الذي يشترط تسبيب كل الأوامر 

ولا يقل المقرر المتعلق بالتوقيف المؤقت لتطبيق ،  (2)والأحكام الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات 
روج، الحرية النصفية، الوضع في الورشات الخارجية، عن حفظ الأمن العقوبة، خطورة عن مقررة إجازة الخ

والنظام العام ومع ذلك يشترط المشرع الجزائري تسبيبه مثل هذه المقررات مع العلم أنها تتخذ بنفس 
 قاضي تطبيق العقوبات. استشارةالطريقة بعد 

أيام الممنوح لقاضي تطبيق ( 10أجل عشرة ) انقضاءكما لم يوضح المشرع الأثر المترتب في حالة 
( أيام المقررة له لتبليغ 3مدة ) وانقضاءالعقوبات للفصل في طلب التوقيف المؤقت، دون أن يفصل فيه، 

 مقرر التوقيف المؤقت للعقوبة، أو الرفض للنيابة و المحبوس، دون أن يقوم بالتبليغ.

ق العقوبة، سواء م التوقيف المؤقت لتطبيمن نظا الاستفادةبعد الحديث عن الآثار التي تترتب عن مقررة  
طبيق العقوبات في بعد تبيان دور قاضي ت و ، بالنسبة لكلا من قاضي تطبيق العقوبات و المحبوس و النيابة

 منح مقرر التوقيف المؤقت للعقوبة للمحبوسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 

من  لاستفادةاالنظام، سيتم تبيان دور قاضي تطبيق العقوبات في منح مقرر  من هذا للاستفادةو الموضوعية 
 الإفراج المشروط في المبحث الثالث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24، السالف الذكر، ص.05/04القانون رقم   (1)



 (2 )  Michel j, Eric M. , op cit, P.173. 

 المشروطالمبحث الثالث: الإفراج 
عقابية المعاصرة إلى الأنظمة ال اظهتبالنظر إلى المساوئ و العيوب المترتبة عن العقوبات السالبة للحرية 

إيجاد أنظمة بديلة لسلب الحرية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية، وبصفة عامة فالنظم البديلة 
سلب الحرية  تبداللاسلصورة يكون فيها لسلب الحرية في العصر الحديث تأخذ صورتين أساسيتين، فا

جزئيا بمعنى أن المحكوم عليه يقضي جانبا من العقوبة في وسط مغلق كما يسمح له بقضاء جانبا  استبدلا
ا بمعنى أن يسمح جزئي استبدلاسلب الحرية  استبدالأخر في الوسط الحر، أما الصورة الثانية يكون فيها 

 . (1) العقوبة السالبة للحرية في وسط حر فيها للمحكوم عليه بقضاء كل فترة
ا الأخير جزئيا نجد نظام الإفراج المشروط، هذ استبدلاومن أهم الأنظمة التي تستبدل فيها سلب الحرية 

الذي يعتبر أهم الأنظمة التي نصت عليها التشريعات العقابية للدول مختلفة، إذ يرى الرأي الراجح من 
 1803أنجلو سكسوني حيث يعود تاريخ ظهوره لأول مرة في إنجلترا عام  الفقه أن هذا النظام هو نظام

 . (2) 1885أوت  14تبنته بعد ذلك العديد من الدول كفرنسا في 
كما أخذت به دول أخرى منها الجزائر لأول مرة سنة   (3)بعد ذلك إلى البرتغال ألمانيا و إيرلندا  انتقلثم 

الذي تناول الإفراج المشروط من المواد  05/04القانون رقم ، وظل هذا النظام صامدا بموجب 1972
 .150إلى   134

للمزيد من التوضيح سيتم تناول نظام الإفراج المشروط في  ثلاث مطالب ، ففي المطلب الأول سيتم 
من الإفراج المشروط، وفي المطلب الثاني نبين إجراءات الاستفادة من  الاستفادةالحديث عن شروط 

  .لمشروط ، أما في المطلب الثالث نحدد الجهات المانحة للإفراج المشروطالافراج ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نظام الإفراج المشروط في التشريع العقابي الجزائري، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول العقوية البديلة، جامعة  لعزير معيفي ( 1)
 .117، ص 2011نوفمبر  17-16ميرة،  اية، المنظم يومي عبد الرحمان 

اب، لبنان، س ، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكت -دراسة فقهية تحليلية مقارنة  -، العقوبات البديلةعبد الرحمان خلفي،  (2) 
 .117،ص. 2015

 .285ص. 1999ات الجامعية الإسكندرية سفتوح عبد الله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب ، دون طبعة،دار المطبوع ( 3)



 (1) المطلب الأول: شروط الاستفادة من الإفراج المشروط
التي يضمنها الفصل الثالث من ق.ت.س.ج  137إلى  134على المواد من  الاطلاعيتبين لنا من خلال 

أن المشرع الجزائري قد وضع عدة شروط لتقرير الإفراج المشروط عن المحكوم عليه، منها ما يتعلق بالمحكوم 
 عليه، و منها ما يتعلق بمدة العقوبة، 

 فة إلى شرط حسن السيرة و السلوك،المالية الملقاة على عاتق المحكوم عليه، بالإضا الالتزاماتو 
ومن خلال تحليل مضمون المواد المبينة أعلاه نستخلص أهم الشروط  للاستقامةو تقديم ضمانات جدية 

 من الإفراج المشروط وهي كالتالي: للاستفادة استيفائهاالواجب 
 أولا: أن يكون المحبوس قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

 (2)إن الإفراج المشروط يمكن أن يستفيد منه المحبوس الذي حكم عليه بإحدى العقوبات السالبة للحرية 
في مواد الجنايات كالسجن  ، هذه الأخيرة قد تم ذكرها في قانون العقوبات التي تتضمن العقوبات الأصلية

 . (3)المؤبد و السجن المؤقت، وكذا العقوبات الأصلية في مواد الجنح كالحبس 
و على هذا النحو، فالإفراج المشروط يطبق على إحدى هذه العقوبات، شريطة أن يكون محبوس فعلا 
في مؤسسة عقابية، و لا ينطبق مع باقي العقوبات الأخرى كالعقوبات التكميلية أو تدابير الأمن ولو  

 . (4)كانت سالبة للحرية 
، أن المشرع قد ترك المجال للمجرمين 05/04ن من القانو  134ما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة 

من الإفراج المشروط من خلال أخذه بمبدأ العقوبة السالبة للحرية، بغض النظر عن الجريمة  للاستفادة
 المدان بها المحكوم عليه حتى و لو تعلق الأمر بالجرائم الإرهابية أو تلك الماسة بأمن الدولة،... الخ.
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 .149مسعودي كريم ، المرجع السابق ، ص  (1)
تاب، لبنان، ، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للك -دراسة فقهية تحليلية مقارنة  -العقوبات البديلة عبد الرحمان خلفي، (2)

 .131،ص  2015 نةس
ل و المتمّم، السالف َّم،في المتضمن قانون العقوبات، المعد1966يونيو  11،المؤرخ في 66/156الأمر  ، المادة الخامسة ( 3)

 .3-1الذكر، ص.
 .131( عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.4)
 
 

 من هذه العقوبة في المؤسسة العقابية الاختبارثانيا: قضاء فترة 



 ختبارامن الإفراج المشروط لا بد أن يكون قد قضى فترة  استفادتهإن المحكوم عليه من أجل إمكانية 
فهي تختلف  لاختبارامعينة من مدة العقوبة المحكوم بها في المؤسسة العقابية، أما فيما يتعلق بتحديد فترة 

 أصناف المحبوسين، ذلك على النحو التالي: باختلاف
، يتعلق  (1)ه بنصف العقوبة المحكوم بها علي الاختباربالنسبة للمحبوس المبتدئ: فقد حددت فترة  -1

ذ الأمر هنا بالمحبوس المبتدئ المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، فلإخلاء سبيله يشترط تنفي
الفقرة الأولى التي  13نصف العقوبة المحكوم بها عليه، وتحسب المدة الواجب تنفيذها طبقا للمادة 

يداع الذي بتسجيل مستند الإ ،ريان مدة العقوبة السالبة للحريةتنص على ما يلي " يبدأ حساب س
 .( 2) يذكر فيه، تاريخ و ساعة وصول المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية"

ا عليه على أن بثلثي العقوبة المحكوم به الاختباربالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام: فقد حددت فترة  -2
 . (3)لا تقل عن سنة 

س الإنتكاسي، فإن المشرع رفع من المدة الواجب تنفيذها إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها للمحبو  بالنسبة
عليه بشرط ألا يكون هذا الأجل أقل من سنة واحدة. و العود ظرف شخصي مشدد للعقاب و معناه 

 ارتكاب شخص لجريمة بعد أن صدر حكم بإدانته في جريمة سابقة.
في فقرتها  134 قد حددتها نص المادة الاختبارجن المؤبد: فترة بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بالس  -3

( سنة، كما بينت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أن المدة التي تم خفضها 15الرابعة بخمسة عشر)
بموجب العفو الرئاسي تحسب وكأنها  فترة حبس قضاها المحكوم عليه المحبوس فعلا و تحسب ضمن 

 يما عدا المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.وذلك ف الاختبارفترة 
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 السالف الذكر. 05/04الفقرة الثانية، من القانون رقم  134المادة  (1)
 ، السالف الذكر .05/04( القانون رقم 2)
 ، السالف الذكر.05/04القانون رقم  الثالثة منالفقرة  134( المادة 3)
 

نص على  05/04من القانون  135و الشيء الجدير في هذا المقام، أن المشرع في مضمون المادة
لطات المختصة عندما يبلغ الس الاختبار"إمكانية استفادة المحبوس من الإفراج المشروط دون قضائه لفترة 



عن حادث خطير قبل وقوعه و الذي من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف 
 . (1)على مدبريه، أو يقوم بالكشف عن المجرمين و إيقافهم" 

سات العقابية سو يبدو واضحا أن الهدف الذي يريد آن يتوخاه المشرع هو المحافظة على أمن و سلامة المؤ 
 . (2)بالدرجة الأولى 

 المالية التزاماتهثالثا: أن يوفي المحبوس كافة 

 ا عليه، المالية المحكوم به بالالتزاماتلمنح الإفراج المشروط للمحكوم عليه لابد أن يكون قد أوفى 

ريمته وعدم جعن عدم ندمه على  ، يكشفاستطاعتهرغم  الالتزاماتو أن عدم وفاء المحكوم عليه بتلك 
 جدارته بالإفراج.

 التي يتعين الوفاء بها هي المصاريف القضائية و مبالغ الغرامات و التعويضات المالية للضحية والالتزامات
 .ارتكبهنتيجة الجرم الذي 

وما يمكن الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري لم يشير إلى حالة ما إذا كان المحكوم عليه غير قادر على 
المالية الواردة في منطوق الحكم الجنائي، ولا شك أن سكوت المشرع عن هذه المسألة  بالالتزاماتء الوفا

د من نظام الإفراج المالية لا يستفي بالتزاماتهيفهم منه ضمنيا أن المحكوم عليه غير قادر ماديا على الوفاء 
 الالتزاماتبسقوط شرط الوفاء  المشروط، وفي هذه الحالة حبذا لو أن المشرع الجزائري نص صراحة على

 . (3)المالية متى ثبت أن المحكوم عليه غير قادر على الوفاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السالف الذكر. 05/04القانونمن  135لمادة ا (1)
 .132عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص. (2)
 .208، ص.1990علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الرابعة،  مطبعة جامعة ،دمشق، س عبود السراج، الوجيز في  (3)
 
 

 رابعا: إثبات حسن سيرة و سلوك المحبوس.



هكذا  استمراره يةاحتماليقصد بحسن السلوك هنا أن ينبئ وضع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية عن 
 .(1)أثناء الإفراج المؤقت عنه، فتقدير سلوك المحكوم عليه يجب أن يكون متجها نحو المستقبل

ولا يتحقق ذلك إلا بعد قضاء مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسة العقابية، وإخضاع 
 الاجتماعيةاية الصحية و الرعالمحبوس لوسائل التربية المتمثلة في الفحص و التصنيف و العمل و التعليم و 

و العمل في الورشات الخارجية و مؤسسة البيئة المفتوحة، ولذا فإن المعاملة داخل الأنظمة المختلفة للنظام 
التدريجي هي التي يمكن عن طريقها تحديد مدى جدية المحبوس في تقديم أدلة عن حسن السيرة و السلوك 

(2) . 
 قامةللاستخامسا: تقديم ضمانات جدية 

إذا قدم المحبوس أدلة جدية على حسن سيرته و سلوكه فهذا غير كافي لمنحه الإفراج المشروط،" بل يتعين 
 . (3)" لاستقامتهعليه تقديم ضمانات جدية 

الفقرة الأولى ق.ت.س و لا يتحقق هذا الشرط إلا بعد  134هذا ما اشترطه المشرع الجزائري في المادة 
تنفيذ مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسة العقابية فتعد الإدارة العقابية برنامجا إصلاحيا 

لة الإفراج المشروط هذه المراحل هي مرح مراحل تنفيذ العقوبة التي يمر بها المحبوس، و أخر باختلافيختلف 
، و عليه إذا وصل المحبوس إلى هذه المرحلة فهذا أحسن دليل على حسن تطبيق برنامج الإصلاح والتأهيل  

 . (4)الذي سطرته المؤسسة العقابية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1977، دون طبعة ن دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة -م العام قس -محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات  (1)
 . 788ص

 .255، ص.1961كمال دسوقي، علم النفس العقابي و تطبيقاته، دون طبعة، دار المعارف، القاهرة، س   (2)

 ، السالف الذكر.05/04القانون رقم  (3)

ن عكنون، القانون الجنائي،"غير منشورة"، كلية الحقوق  ب عبد المجيد بوكروح، الإفراج المشروط في الجزائر، مذكرة ماجستير في (4)
 .134، ص.1991الجزائر، س

 



المحبوس من خلال تضمين ملف الإفراج  استقامةو يمكن لنا أن نلمس شرط تقديم ضمانات جدية 
المشروط لتقرير أخصائي في علم النفس و تقرير أخر للمساعدة الاجتماعية، حيث يمكن لكلا التقريرين 

 .(1)الاجتماعيتقدير الضمانات و مدى قابلية المحبوس للتأهيل و الإصلاح 
لى راج عن المحكوم عليه خطورة عما يلاحظ أن المشرع من خلال تقريره لهذا الشرط ألا يكون في الإف

 الأمن العام.
 لاستفادةلمن نظام الإفراج المشروط سيتم تبيان إجراءات الأساسية  الاستفادةبعد التطرق إلى شروط 
 من الإفراج المشروط.

 من الإفراج المشروط الاستفادةالمطلب الثاني: الإجراءات 
 يفي ملفات الإفراج المشروط الصــادر فـــ لقد حدد المنشور الوزاري المتعلق بكيفيات البت

 على النحو التالي: الوثائق الضرورية لتشكيل ملف الإفراج المشروط 05/06/2005
،) فالمقصود بالطلب هو ذلك الذي يحرره المحبوس أو وليه أو محاميه حسب الأحوال، الاقتراح طلب أو 

فيقدم من طرف مدير المؤسسة العقابية أو قاضي تطبيق العقوبات أمام اللجنة بغرض الإفراج  الاقتراحأما 
 . (2)  عن المحبوس(

  ،الوضعية الجزائية )وهي مطبوع يتواجد على مستوى المؤسسة تحتوي على البيانات الخاصة بالمحبوس
و  زال، و تاريخ دخوله الحبسمن هويته مرورا بالجرم المرتكب وما إذا كان قد حوكم أم لا ي ابتدءا

 من العفـو أم لا (. استفادتاريخ خروجه و ما إذا كان قد 
  لمعرفة ما إذا كان المعني مبتدئا أم معتاد الإجرام(02صحيفة السوابق القضائية رقم( 
  نسخة من الحكم أو القرار) الغرض من تقديم هذه الأحكام أو القرارات لمعرفة الأعباء الملقاة على

 المحبوس من غرامة و مصاريف قضائية و تعويضات مدنية(. عاتق
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نظام الإفراج المشروط في التشريع العقابي الجزائري، مداخلة مقدمة في ملتقى وطني حول العقوية البديلة، العزيز معيفي،    (1)
 .134، ص. 2011نوفمبر  17-16يومي جامعة عبد الرحمان ميرة،  اية، المنظم 

ياسين بوهنتاله ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،"غير منشورة"، كلية  (2)
 .177، ص.2012- 2011الحقوق، جامعة لحاج لخضر باتنة، الجزائر، س

 



  الغرض منها معرفة ما إذا كان المعني محكوما  الاستئنافشهادة عدم الطعن بالنقض أو شهادة عدم (
 عليه نهائيا أم لا. لأنه لو لم يكن محكوم عليه نهائيا لن يستفيد من الإفراج المشروط(.

 . (1)ملخص وقائع الجريمة ) وذلك لمعرفة الجرم المرتكب وظروفه( 

  قسيمة دفع المصاريف القضائية و الغرامات حسب الحالة و هذه تفيد تبرئة المعني مما قد يكون في"
ذمته ظاه خزينة الدولة بالإضافة إلى وصل دفع التعويضات المدنية المحكوم بها على المعني أو ما يثبت 

 . (2)تنازل الطرف المدني عنها" 
  خلال مدة حبسه  (3)المحبوس و سيرته و سلوكه"  " تقرير مدير المؤسسة العقابية عن وضعية 

، وهذا بغرض الإطلاع على ما (4)و كذا الأعمال المنجزة و الشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة  
قام به المحبوس داخل المؤسسة من مختلف الأنظمة بتقديم خدمات للمؤسسة، و المساهمة في تدريس 

 على مختلف أنواعها. الامتحانات الدراسة و المحبوسين أو تكوينهم، للمشاركة في
  شهادة إقامة المحبوس، وهذه الهدف منها معرفة مكان تواجده بعد الإفراج عنه لتسهيل مسألة متابعته

، قد أغفل الحديث عن  وما يلاحظ هو أن المشرع الجزائري (1)عند الحاجة  استدعائهو مراقبته، و 
 عتدىايمنح لهم فرصة إبداء رأيهم في الإفراج عن الشخص الذي ، و لم  الضحايا و الأطراف المدنية

 عليهم.
  بعــد عرض الوثائق التي يجب على المحبوس أو ممثله القانوني مراعاتها عند تقديم طلب الإفــــــــراج

 المشروط، سيتم تحديد السلطة المـــــختصة لمنح الإفــــــراج المشروط في المطلب الثالث.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا.،  05/04،القانون رقم 141المادة  (1)
 المذكور سابقا.، 05/04، القانون رقم 24المادة  (2)
 .، السالف الذكر05/180المادة الثانية، المرسوم التنفيذي رقم  (3)
 .، السالف الذكر 05/180المادة الثالثة الفقرة الأولى ، المرسوم التنفيذي رقم  (4)
 .124ص ، سائح سنقوقة، المرجع السابق (5)



 (1) المطلب الثالث: السلطة المختصة بالإفراج المشروط
لا تتبع  التشريعات نهجا واحدا في تحديد السلطة المختصة بتقرير الإفراج المشروط، فهناك من التشريعات 
من أوكل هذا الأمر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في القائمين على التنفيذ العقابي، بينما ذهبت تشريعات 

ذ أو قضاء لقضائية قضاء تنفي، سواء كانت تلك الجهة االاختصاص أخرى إلى تخويل جهة قضائية هذا 
 . (2)حكم 

و فيما يخص التشريع العقابي الجزائري فقد أسند هذه المهمة إلى كل من قاضي تطبيق العقوبات من 
 جهة، و وزير العدل من جهة أخرى.

 أولا: قاضي تطبيق العقوبات.
 اقتراحد سلطة ن مجر قام المشرع الجزائري بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات واسعة، فبعد أن كا

قاضي  اعتبرالذي  05/04أو إبداء الرأي أصبح سلطة إصدار مقرر، وهذا ما نلمسه في ق.ت.س رقم 
ن سلطة ، كما دعمه المشرع بموجب القانون إذ مكنه مالاجتماعي تطبيق العقوبات الهيئة الثانية للـــدفاع 

 تقريريها في مجال منح
بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس  (3)الإفراج المشروط " 

 . (4)شهرا"  24لا تتجاوز 
يترأس قاضي تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات، المتواجدة على مستوى كل محكمة مؤسسة عقابية، 

 . (5) الإفراج المشروط لأسباب صحية ، أو دراسة طلبات الإفراج المشروط اختصاصاتهاوالتي من بين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .154كريم مسعودي ، المرجع السابق ، ص (1)
 .135العزيز معيفي، المرجع السابق.ص (2)
نشورة"،  مياسين بوهنتاله ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،"غير  (3)

 .177، ص2012- 2011كلية الحقوق، جامعة لحاج لخضر باتنة، الجزائر، س
 السالف الذكر. 2005فبراير  06، المؤرخ في 05/04،القانون رقم 141المادة  (4)
 المذكور سابقا.، 05/04،القانون القانون رقم 24المادة  (5)
 
 
 

 تشكيل لجنة تطبيق العقوبات: -1



 تتشكل لجنة تطبيق العقوبات من :
 .قاضي تطبيق العقوبات رئيسا 
 حسب الحالة،عضوا. مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء ، 
 .المسؤول المكلف بإعادة التربية عضوا 
  عضوا. الاحتباسرئيس 
 .مسؤول كتابة الضبط القضائية لمؤسسة العقابية عضوا 
 .طبيب المؤسسة العقابية عضوا 
 العقابية عضوا. الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة 
 .مربي من المؤسسة العقابية عضوا 
 .مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية عضوه 

رر من المدير ، بموجب مقالاجتماعية ، و المساعدة  ، والمربي يعيــــــــــــن الطبيب الأخصائي في علم النفس
 . (1)العام لإدارة السجون لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد 

إلى جانب مدير مركز إعادة التربية و إدماج  الأحداث،ويمكـــــن أن توسع اللجنة إلى عضوية قاضي 
 . (2)الأحداث إذا تعلق الأمر بحدث 

تتصل اللجنة بملف المحبوس بمجرد إحالته إليها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، وتعقد جلستها للنظر  
ة تعادل أعضـــائها وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حال في طلبات الإفراج المشروط بحضور ثلثــــي

الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها في أجل شهر واحد 
 . (3)من تاريخ تسجيلها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و  2005ماي  17،المؤرخ في 05/180رقم المادة الثانية، المرسوم التنفيذي    (1)
 .13كيفيات سيرها، السالف الذكر،ص

 .المذكور سابقا ،05/180المادة الثالثة الفقرة الأولى ، المرسوم التنفيذي رقم  (2)
 المذكور سابقا.، المرسوم التنفيذي  9،7لمادتان ا (3)

 
الأساسية يجوز لها  على الوثائق احتوائها، عدم  العقوبات أثناء نظرها في الملفو إذا تبيـــــــن للجنة تطبيق 

 . (1)تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل شهرا واحدا 



يحرر أمين اللجنة، و الذي هو أمين ضبط معين من قبل النائب العام بناءا على محضر اجتماع اللجنة، 
الموافقة على منح الإفراج المشروط، وفقا للنموذج المخصص لذلك يوقعه قاضي تطبيق مقررا يتضمن 
"يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى نائب العام عن طريق كتابة الضبط المؤسسة العقابية فور  (2)العقوبات  

 . (3) الآجل انقضاءصدوره، ولا ينتج أثاره إلى بعد 
ذا أن يطلب رأي والي الولاية الذي يختار المحبوس الإقامة بها، وهأجاز القانون لقاضي تطبيق العقوبات 

 . (4)قبل إصدار مقرر الإفراج المشــــروط، على أن يخطر الوالي و مصالح الأمن المختصة بهذا المقرر
 كيفية البت في ملفات الإفراج المشروط: -2

و بناءا على  أو من ممثله القانوني "يتلقى قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط من المحبــــــوس
بيق ، ليحيل قاضي تطبيق العقوبات الملفات على لجنة تط مدير المؤسسة العقابية اقتراحأو  اقتراحه

العقوبات، ليتم تسجيلها في سجل خاص من طرف أمين ضبط اللجنة بعد التحقق مــن دفـــع المصاريف 
ستدعاءات الا ، ثم يحرر أمين الضبط المدنية أو ما يثبت تنازل عنها و التعويضات القضــائية و الغرامـــــــــات

 . (5)لأعضاء اللجنة لحضور الجلسة" 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2010، دون طبعة،  دار الهدى، ميلة، س  -دراسة مقارنة-عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الإفراج المشروط في القانون  (1)
 .41ص.

 .64طاهر بريك، المرجع السابق، ص. (2)
 المذكور سابقا.، 05/04الفقرة الثانية، القانون رقم  141المادة  (3)
 المذكور سابقا.. 05/04من القانون  ، 144المادة  (4)
 المذكور سابقا. ،05/04، القانون رقم 137المادة  (5)

 
"تعقد اللجنة جلستها للنظر في طلبات الإفراج المشروط بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها 

،يحرر   (2)، و يجب أن يكون مقرر قاضي تطبيق العقوبات مطابق لمقررات اللجنة  (1)بأغلبية الأصوات"  
روط مع ة على منح الإفراج المشاللجنة و مقرر الموافق اجتماععندئذ أمين اللجنة بناءا على ذلك محضر 

توقيعه و توقيع قاضي تطبيق العقوبات، و يبلغه للنائب العام فور صدوره مرفقا بنسخة من ملف الإفراج 
المشروط، كما يبلغ المحبوس بمقرر قاضي تطبيق العقوبات، بموجب محضر تبليغ، ولا يمكن للمحبوس الذي 

ليغه بمقرر رفض من تاريخ تب ابتداءمدة ثلاثة أشهر  نقضاءارفض طلبه، إعادة تقديم طلب جديد إلى بعد 



،تحرر ثلاث نسخ من مقرر  (3)( أيام 08الإفراج، وإذا لم يسجل النائب العام طعنا خلال مدة ثمانية )
منح الإفراج المشروط، ترسل نسخة إلى مدير المؤسسة العقابية وأخرى إلى النائب العام  لمجلس قضاء 
مكـــــان ميلاد المحبوس المعني، أما الثالثة  فتدرج في ملف المعني على مستوى أمانة لجنة تطبيق العقوبات 

(4) . 

 بات: المحلي لقاضي تطبيق العقو  الاختصاص -3
 البت في الإقليمي لقاضي تطبيق العقوبات في الاختصاص يتطرق  المشرع الجزائري إلى مسالة تحديد لم

طلبات الإفراج المشروط، رغم أهميتها، و الإشكالات التي تتار من الناحية العملية، ومن أمثلة تلك 
اء دراسة سة عقابية، و أثنالإشكالات نجد حالة تقديم طلب الإفراج المشروط  من محبوس متواجد بمؤس

الطلب يتم تحويله إلى مؤسسة عقابية أخرى تخضع لإشراف قاضي تطبيق عقوبات أخر، فمن الذي 
بالفصل في هذا الطلب، هل هو القاضي السابق الذي قدم الطلب أمامه؟ أم هو القاضي  يختص

 الجديد الذي يشرف على المؤسسة العقابية أين يتواجد المحكوم عليه؟ 
 . (5)يا يتم إحالة الملف إلى المؤسسة العقابية الجديدة للفصل فيه عمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، السالف الذكر، ص.05/180المادة السابعة، المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .40عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص. (2)
 .40، ص.نفسهعبد الرزاق بوضياف، المرجع  (3)
اعة و النشر ، الطبعة الأولى،  دار هومه للطب-النصوص التنظيمية المتخذة التطبيقية-عمر حمدي باشا، قانون تنظيم السجون (4)

 .72، ص.2006و التوزيع، الجزائر، س
لخامسة عشر، ا للقضاء"غير منشورة"، الدفعة اصبرينة إيدير، قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة لنيل إجازة التخرج، المدرسة العلي (5)

 .72. ، ص.2007-2004الجزائر، 
 
 
 

 ثانيا: وزير العدل حافظ الأختام. 
 يختص وزير العدل حافظ الأختام أيضا بالبت في طلبات الإفراج المشروط في حالات محددة تكمن في: 

 ( شهرا.24إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن ) 
  . إذا كان طلب الإفراج المشروط مؤسسا على أسباب صحية 

 . (1)إذا كان طلب الإفراج المشروط يعد مكافأة للمحبوس 



، "التي 05/181المشرع لجنة تكييف العقوبات بموجب المرسوم التنفيذي رقم  استحدثو في هذا المجال 
دي رأيها قبل لوزير العدل، كما تب البت فيها اختصاصتتولى دراسة طلبات الإفراج المشروط الذي يعود 

 . (2)إصدار مقررات الإفراج" 
 العقوبات. تكييف تشكيل لجنة -1

 تتشكل لجنة تكييف العقوبات من: 
 .قاضي من قضاة المحكمة العليا رئيسا 
 .ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل عضوا 
  ن الجزائية عضوا.ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤو 
 .مدير مؤسسة عقابية عضوا 
 أن يختارهما وزير العدل حافظ الأختام من بين الكفاءات و الشخصيات التي لها معرفة بالمهام  عضو

 المسند إلى اللجنة.
ا في أداء بأي شخص لمساعدته الاستعانة يمكن للجنةيعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها، كما 

 . (3)مهامها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .137-136( سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص1)
م،المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات، السالف 2005ماي  17،المؤرخ في 05/181( المادة العاشرة، المرسوم التنفيذي رقم 2)

 .16الذكر.ص
 .15( المادة الثالثة، المرسوم نفسه ، ص3)
 
 

 كيفية البت في ملفات الإفراج: -2
 اقتراحأو  طلبات المحبوسين الخاصة بالإفراج المشروط، أو بناء على اقتراحه تطبيق العقوباتيتلقى قاضي 
ف ليقوم  بعد ذلك بتشكيل ملفات الإفراج المشروط و يرسلها إلى أمانة لجنة تكيي العقابية،مدير المؤسسة 

 . (1)العقوبات  لجنة تطبيق العقوبات دون عرضـــــــــــها على
" بعد تلقي أمانة لجنة تكييف العقوبات الملفات، يقوم رئيس اللجنة بضــبط جدول أعمال اللجنة و 

، وتوزيع الملفات على أعضائها لإعداد ملخـص في كل ملف وعرضه على باقي اجتماعها تحديد تاريخ 
 أعضاء اللجنة"



صوت  عتباراتتداول اللجنة بحضور ثلثي أعضائها علــــــــى الأقل لتصدر مقرراتها بأغلبــــية  الأصوات مع 
الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات، "وفيما يخص طلبات الإفراج المشروط تبدي اللجنة رأيها في 

(  30ين )الأختام، في أجـــــــل ثلاث فيـــــها إلى وزير العدل، حافظ الاختصاصالإفراج المشروط التي يؤول 
 مــن تاريخ  ابتداءيوما 

 .( 3)ويسهر قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ مقررات اللجنة  (2)" استلامها
بعد تبيان الجهة المختصة لمنح مقررات الإفراج المشروط للمحبوسين، سيتم الحديث عن الآثار المترتبة عن 

 الإفراج المشروط.

 المترتبة عن الإفراج المشروط.الآثار 
بصدور مقرر الإفراج المشروط مــــــن السلطة المختصة يصبح ســاري المفعول، وعلى هذا الأساس تترتب 

 عنه أثار هامة إحداها خاصة و أخرى هامة.
 أولا: الآثار الخاصة.

 .انقضائهالي عقوبة و المرحلة التي تتتحدد الآثار الخاصة للإفراج المشروط على المدة المتبقية من مـــــــــدة ال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157، ص.2010، دون طبعة،  دار هومه، الجزائر، س  -دراسة مقارنة -( معافة بدر الدين، نظام الإفراج المشروط1)
م،المحدد لتشكيلة لجنة تكييف 2005ماي  17، المؤرخ في 05/181، المرسوم التنفيذي، رقم  10،9،7،13( المواد 2)

 .16-15العقوبات، السالف الذكر، ص.
 .، السالف الذكر 05/181( المادة التاسعة ، المرسوم التنفيذي، رقم 3)
 
 

 أثار الإفراج المشروط قبل انقضاء مدة العقوبة: -1
لعـــل أهم الآثار التي يمكن أن تترتب على منح الإفراج المشروط عن المحبوس و إمكانية إخضاعه لعدد 

 التي تعين على تأهيله. الالتزاماتمن تدابير المساعدة و الرقابة و 
 تدابير المراقبة و المساعدة: -أ

و  05/04الملغى بالقانون  72/02، في حين حددها الأمر  لم يعرف ق.ت.س.ج مثل هذه التدابير
طبيق الأحكام قاضي ت الامتثال لاستدعاءاتتتمثل في الإقامة في مكان محدد بمقرر الإفراج المشروط، و 

بة وإعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي تسمح بمراق  الاجتماعيةالجزائية، وقبـول زيارات المساعدة 
 . (1)المفرج عنهوسائل المعاش 



 خاصة: التزاماتفرض  -ب  
إيجابية  تزاماتالنوعان تكمن في  الالتزاماتبرجوع إلى الأمر الملغى بالقانون السالف الذكر نجد أن هذه 

الإيجابية تتمثل أساسا في التوقيع  على سجل خاص موضوع بمحافظة  الالتزاماتو أخرى سلبية. فأما 
الشرطة أو الدرك، الخضوع لتدابير علاجية قصد إزالة تسمم، دفع المبالغ المستحقة للخزينة، و أما 

السلبية تتمثل أساسا في عدم القيام ببعض التصرفات كعدم قيادة بعض العربات، أن لا يتردد  الالتزامات
 . (2)ببعض الأشخاص  اختلاطلأماكن كالملاهي و الحانات، و المنع من على بعض ا

جعلا فرض تدابير  05/04و القانون  72/02وما يمكن الإشارة إليه في هذا الشأن أن كلا من الأمر 
 الخاصة إجبارية لما لها من أهمية في مساعدة المفرج عنه بشرط في تقويم الالتزاماتالمراقبة و المساعدة و 

 الخاصة و تدابير المراقبة  الالتزاماتكه، ويرجع السبب في عدم تحديد سلو 

إلى رغبة المشرع في منح صلاحيات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات  05/04و المساعدة في القانون 
 . (3)ووزير العدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملغى  م، المتضمن تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين،1972فبراير  10، المؤرخ في 72/02الأمر، 185المادة  -( 1)
 ، السالف الذكر.05/04بالقانون 

 ،السالف الذكر. 72/02الأمرمن  ، 187،186المادتان  -( 2)
 .409، ص.2001الجزائر، س ، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة،  دار هومه،  أحسن بوسقيعة -( 3)

 

 

 إلغاء الإفراج المشروط: - ج

إلى  تدوااهإن مقرر الإفراج المشروط مقرر مؤقت، و هو عبارة عن منحة يكافئ بها المحبوسين الذين 
الطريق السوي، و لذلك أجاز القانون لصاحب القرار إمكانية الرجوع فيه إذا طرأت إشكالات عرضية 

 . ( 1)من شأنها إبطال الإفراج المشروط 

من ق.ت.س.ج على حالتين يجوز فيهما لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير  147وقد نصت المادة 
 وط و هما :العدل، حسب الحالة إلغاء مقرر الإفراج المشر 

  مدة  انقضاءصدور حكم جديد بإدانة المستفيد من الإفراج المشـــــــــروط، و ذلك قبل 



 من أجلها من الإفراج المشروط. استفادالعقوبة التي 

  المفروضة على المستفيد من الإفراج المشروط سواء تعلق الأمر بتدابير المراقبة و  بالالتزاماتالإخلال
 .( 2)الخاصة المنصوص عليها فــــــــي مقرر الإفراج  بالالتزاماتالمساعدة أو 

لمفرج عنه بشرط في ا إعادة حبسو يتم تنفيذ مقرر الإلغاء بمعرفة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى 
 .( 3)المؤسسة التي كان يقضي فيها عقوبته 

 مدة العقوبة: انقضاءأثار الإفراج المشروط بعد  -2
لمدة المحددة ا انقضاء، فبمجرد  المشروط بعد انقضاء مدة العقوبة أثار أخرى يترتب عن الإفراج

ويصبح  -االعقوبة المحكوم به انقضاء -في مقرر الإفراج المشروط يتحول هذا الأخير إلـــــى إفــراج نهائي
الخاصــــــة و  تالالتزاما، إلى جانب ذلك تسقـط كل  بالتالي المفــــــرج عنه بشرط يتمتع بكامــــل حقوقه

 ـــــــــــــــــــ (4)تدابير المراقــــــبة و المساعدة التي كانت مفروضة عليه في مقرر الإفراج 
 .409، المرجع السابق ، ص  أحسن بوسقيعة (1)
 المذكور سابقا. ، 05/04القانون رقم  (2)
الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير، العلوم الجنائية "غير منشورة"، كلية الحقوق، جامعة ياسين مفتاح،  (3)

 .174ص.،  2011-2010الحاج لخضر باتنة، الجزائر، س 
 .735، ص2000سلمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دون طبعة،  دار الجامعة الجريدة للنشر، د.م.ن، س  (4)

 ثانيا : الآثار العامة ) الرعاية اللاحقة(.
الأساليب العقابية الحديثة لا تنحصر في إعادة تقويم سلوك المحبوسون داخل المؤسسة العقابية ببرامج 
التأهيل، أو إفادتهم بالإفراج المشروط أو غيره من الأنظمة، إذ يرى فقهاء علم العقاب الحديث على 

العقابية وهو  إلى المؤسسات وضع ما يمنع عودة المساجين المفرج عنهم للإجرام مرة أخرى وبالتالي عودتهم
 . (1)ما يجعل مرحلة السجن الأولى عديمة الجدوى، وهذا ما يصطلح عليه بالرعاية اللاحقة للمفرج عنه 

بقصد قة للمفرج عنه بحقه في الرعاية اللاح الاعترافالسياسة العقابية الحديثة إلى  اظهتلأجل هذا 
 . (2)ريةالح  فترة سلب انقضاءه في المجتمع بعد مكانت استعادةمساعدته ماديا و معنويا و على 

 إذن فما المقصود بالرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المحكوم عليهم، و أشكالها بعد الإفراج عنهم؟
 مفهوم الرعاية اللاحقة: -1

فرج عنهم على أنها "عملية تتابعية و تقويمية للنزلاء الم الاجتماعيجـــــــــاء تعريف المنظمة العربية لدفــــاع  
في بيئتهم الطبيعية من خلال تهيئتهم للعودة إلى العالم الخارجي، و العمل على توفير أنسب ألوان الأمن 

 . (3)داخل مجتمعهم الطبيعي"  و النفسي الاجتماعيو  الاقتصادي



يمة مرة و الوقوع في الجر  الانحرافويمكن القول كــــذلك إن الرعاية اللاحقة هي نظام يساعد في الحد من 
أخرى ولأنه نظام يقوم على أساس متابعة السجين بعد خروجه من السجن إلى الحياة بالمجتمع الخارجي، 

 .(1)ة" و الجريم نحرافالاوبعد تأهيله للمعيشة في هذا المجتمع لحمايته من مؤثرات العودة إلى 
 ـــــــــــــــــــ

س  ، اسحق إبراهيم منصور، الموجز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الثانية،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر (1)
 .205،ص1991

س  ،محمد عيد الغريب، إفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، دون طبعة،  مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  (2)
 .267، ص1995

العمر معن خليل، التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، الطبعة الأولى،  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز  (3)
 .15، ص2006الرياض، س الدراسات و البحوث، 

درويش يحي حسني، الرعاية اللاحقة و أثرها في الحد من العود إلى الجريمة، دون طبعة،  المركز العربي للدراسات الأمنية و  (4)
 .20،إلى ص19من ص، 1985التدريبي الرياضي، س

مضان ، حيث عرفها السيد ر وقـــــــد جاءت تعـــريفات علماء الخدمة الاجتماعيــــــــة متفاوتة فــي مضامينها
و العون و المساعدة تمنح لمن يخلى سبيله من السجن لمعاونته في جهوده للتكيف  الاهتمامعلى أنها "
 . (1)مع المجتمع"  الاجتماعي

، للشخص المنحرف و تقويمه تستهدف المادة تكيف المنحرف مع بيئته  وبذلك أنها عملية علاجية
 .( 2)كإنسان ظل الطريق و يجب مساعدته"   الاجتماعية

كما يقصد بها تقديم العون للمفرج عنه إما لإتمام برامج تأهيل التي بدأت داخل المؤسسة العقابية أو 
 . (3)بتدعيمها 

، وهذا العلاج العقابي للمحبوسين المفرج عنهم قلذا يمكن أن نعرف الرعاية اللاحقة بأنها طريقة من طر 
 .(4) لتأهيل و الإصلاح و الرعاية التي بدأت داخل المؤسسة العقابيةا اكتمالبهدف 

 أشكال الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم: -2
 إقرار مساعدة اجتماعية و مالية لفائدة المحبوسين المعوزين: -أ

بغرض تمكين المحبوسين المفرج عنهم من الرجوع إلى مقر إقامتهم في ظروف لائقة و حمايتهم من إعادة 
فة للقانون بعد مغادرة المؤسسة، تحت ضغط المعوز و الحاجة الملحة، نص لأفعال مخاارتكاب 



ق.ت.س.ج على تقديم مساعدة اجتماعية و مالية لفائدة المحبوسين المعوزين منهم، عند الإفراج عنهم 
(1) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون سنة بريمة و الانحراف، دون طبعة،  دار المعرفة الجامعية، مصر، السيد رمضان، إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال الج (1)
 .157، ص

 .16إلى ص  15من   العمر معن خليل، المرجع السابق، ص (2)
 .252إلى ص  251من  ص عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، (3)
 .162كريم مسعودي ، المرجع السابق ،ص  (4)
 .215، ص.2008طبعة،  دار النهضة للنشر، الجزائر، سنة الطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر، دون  (5)
 
 
 

  تتمثل تدابير المساعدة في تقديم يد العـــــــون للمفرج عنـه بشرط تسهيل تأهيله و إصلاحه
 . (1)في المجتمع  اندماجهو 

و في هذا المجال نص المشرع الجزائري على تدابير المساعدة، و لكن دون خطة واضحة و من الصور التي 
ر المادة للمحبوسين نذك الاجتماعيوردت لتدابير المساعدة في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج 

نح التي يتحصل عليها المالتي نصت على الكسب المالي للمحبوس، المتمثل في المبالغ التي يمتلكها و  98
من الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنظر  % 60و   %20مقابل عمله المؤدى و التي تتراوح ما بين 

 نه.لتسلم له عند الإفراج ع احتياط، حيث تخصم منها إدارة المؤسسة العقابية حصة (2)لدرجة التأهيل 
من ق.ت.س و إعادة  114بموجب المادة و تعززت تدابير المساعدة بشكل أكبر عندما أسس المشرع 

و مالية تمنح للمحبوس المعوز الذي ثبت عدم  اجتماعية، مساعدة  للمحبوسين الاجتماعيالإدماج 
تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية في مكسبه المالي، و كذا عدم حيازته ما يغطي مصاريف اللباس و النقل 

المؤرخ في  431-05و العلاج يوم الإفراج عنه، و تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
، و لذلك فاللمحبوس أن  فيات منح هذه المساعدةالــــذي حدد شروط و كي (3)  08/11/2005

 يستفيد من مساعدات عينية تغطي على الخصوص حاجاته من لباس و أحذية 
و دواء و كذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة التي تفصله عن مكان إقامته 

 . (4)بألفي دينار جزائري  -و حدد أقصى مبلغ لهذه الإعانة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .216، المرجع السابق،ص. عبد المجيد بوكروح (1)



، يحدد 2005ديسمبر سنة  12الموافق  1426ذي القعدة عام  10المادة الأولى، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  (2)
لعدد السابع، ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اجدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العقابية الج

 .29،ص. 2006فبراير سنة  12هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11الصادرة بتاريخ 
، المحدد لشروط و  2005نوفمبر سنة  08الموافق  1426شوال عام  06المؤرخ في  05/431المرسوم التنفيذي رقم  (3)

رية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ الاجتماعيةكيفيات منح المساعدة 
 7من  ،ص2005نوفمبر سنة  13هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11بتاريخ  ، الصادرة74الديمقراطية الشعبية، العدد

 .8إلى ص 
، المحدد لكيفيات  2006غشت سنة  02الموافق لـ  1427رجب عام  7، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  المادة الثانية (4)

سمية للجمهورية ، الجريدة الر  ند الإفراج عنهمو المالية لفائدة المحبوسين المعوزين ع الاجتماعيةتنفيذ إجراء منح المساعدة 
 .20،ص2006أكتوبر  4، الصادرة بتاريخ  62، العدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 
 إتاحة فرص العمل للمفرج عنه: -ب

ن توفير ليتمكنوا م و يكون هذا بمساعدة المفرج عنهم من إيجاد عمل لهم يتناسب و قدراتهم العلمية
 . (1)حاجياتهم بأنفسهم و لا يشكلون عبئا على الدولة 

 المفرج عنهم: لاستقبالتوفير مراكز  -ج
المفرج عنهم الذين لا يملكون مسكنا يأوون إليه، حيث تعمل هذه المراكز على  لاستقبالوهي مراكز 

 . (2)إيجاد مسكن لهم إيواء المفرج عنهم لمنع تشردهم في الشوارع إلى غاية تمكنهم من 
 الهيئات المكلفة بالرعاية اللاحقة للإفراج: -3

عملية المساعدة اللاحقة للمفرج عنهم تتكفل بها عدة هيئات قد تكون عامة أو خاصة تتكفل بعملية 
 المساعدة و تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

 الهيئات العامة -أ
ة ساعدة اللاحــــــقة للمــــفرج عنهم، لما لها من امكانيات المادييلعب هذا النوع من الهيئات دورا بارزا في الم

نية عبر كــــل المؤسسات العقابيـــــــــة، و إمكا انتشارها، إضافة إلى  منها و المعنوية الممولة من طرف الدولة
هذا النوع  لىتوصلها بكل ما يساهم في مساعدة المفــــــرج عنه و إعادة إدماجه في المجتمع، و كمثال ع

من الهيئات المنظمة الوطنية لمساعدة و إعــــادة إدماج المساجين بالمملكة المتحدة، المصالح العقابية لإعادة 
 . (3)بفرنسا  الاختبارإدمــــــــاج المساجين و 

يحدد تنظيم اللجنة  08/11/2005المؤرخ في  05/429أما في الجزائر فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
 جتماعي و مهامها الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات المحبوسين و إعادة إدماجهم الإ



 . (4)و سيرها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .56، ص. ، المرجع السابق عبد الرزاق بوضياف (1)
 .56، ص.نفسه المرجع  (2)
 .201، ص. ، المرجع السابق طاشور عبد الحفيظ (3)
، يحدد تنظيم 2005نوفمبر سنة  8هـ الموافق لـ  1426شوال عام  06المؤرخ في  05/429المرسوم التنفيذي رقم   (4)

اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها، الجريدة الرسمية 
نوفمبر سنة  13هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11، الصادرة بتاريخ 74العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 م. 2005

حيث نصت المادة الرابعة منه، "على أن مهام اللجنة تتمثل في تنسيق برامج إعادة التربية و إعـــادة 
عات ا، و تنشيطها و متابعتها، و بالخصوص تنسيق نشاط القط للمحبـــــــوسين الاجتماعيالإدماج 

مناهج  أي تدبير من شأنه تحسين اقتراحالوزارية  و الهيئات الأخرى التي تساهم فــــي إعادة الإدمــــــاج، 
" ، المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسيناجتماعياإعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم 

(1 ). 
 المؤسسات العقابية -ب

تقوم المؤسسات العقابية بمساعدة المفرج عنهم بطرق مختلفة يمكن حصرها في تهيئة المحبوسين لمرحلة 
الإفراج، و يتجسد هذا في وضع برامج عقابية يتم تطبيقها داخل المؤسسات العقابية تمكن المحبوس من 

ن خلال القانون هذا م ، و ظسد مفاجئة انتقاليةالتحضير النفسي لمرحلة الإفراج حتى لا يكون مرحلة 
بوضع أنظمة من شأنها تحقيق ذلك، كنظام الحرية النصفية، الإجازة، التوقيف المؤقت لتطبيق  05/04

 .( 2)العقوبة، و إمكانية المحبوس لمتابعة دراسته أو إجراء تكوين مهني 
 الجمعيات الوطنية-ج

 عن الإفراج عدب مباشرة تتدخل أن لها يمكن انه حيث عنه، للمفرج اللاحقة المساعدة تقديم في دور لها

 الصليب و  الذهبي بالصلي كجمعية به، الشامل التكفل أي له المعنوية أو المادية المساعدات بتقديم المحبوس

ولها دور في التوعية اللاحقة للمحبوس   (3) بفرنسا السجون زوار منظمة و المتشردين مساعدة لجنة و الأزرق،
 على المخدرات. كجمعية مكافحة الإدمان

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يحدد 2005نوفمبر سنة  8هـ الموافق لـ  1426شوال عام  06المؤرخ في  05/429المادة الرابعة، المرسوم التنفيذي رقم  (1)
ة إدماجهم الاجتماعي و مهامها و سيرها، الجريدتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة المحبوسين و إعادة 

نوفمبر  13هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11، الصادرة بتاريخ 74الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 م. 2005سنة 

 .58عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص. (2)
 . 20عبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص. (3)
 
 

 الاجتماعيونالعمال  -د      
تحتاج عملية المساعدة اللاحقة للإفراج، فضلا عن تدخل قاضي تطبيق العقوبات و الإدارة العقابية ، إلى 
هيئة مختصة ودائمة من العمال الاجتماعين، و يتمثل دور هؤولاء الأعضاء الناشطين، أساسا في القيام 

الإمكانيات المهنية و المعنوية و الفكرية للمطلوق سراحهم محل بالعمل الإعلامي الرامي إلى الكشف عن 
، و بذلك يتسنى لهم وضع برنامج المساعدة الملائم الذي يحول دون عودة الجاني إلى دائرة  المساعدة
 الجريمة.

 كو الإدارة العقابية ، إلى هيئة مختصة ودائمة من العمال الاجتماعين، و يتمثل دور هؤولاء وهــــم بذال

 . (1)يمدون قاضي تطبيق العقوبات بمعلومات قيمة تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة 

، عمال التربية و المربين و المساعدات الاجتماعيات اللواتي تقمن الاجتماعينوندرج ضمن قائمة العمال 
 . (2)بالاتصال بالمطلوق سراحه في مكان إقامته 

ادة أن قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بسلطات واسعة في مجال إعمما سبق دراسته في هذا الفصل، نجد 
ة للمحبوسين  داخل نظام البيئة المغلقة كالرقابة على مشروعية تطبيق العقوبات السالب الاجتماعيالإدماج 

عين للإدارة العقابية ذلك أن تسطير نظام أمني م الاقتراحاتللحرية،بالإضافة إلى إعطاء الرأي و تقديم 
كر ن يؤثر سلبا على عملية التنفيذ العقابي، و التطبيق السليم لتفريد العقابي، خاصـــــة مع تطور الفيمكن أ

 العقابي و تطور الأفكار خاصة فيما يتعــــلق مكافحة الإجرام 

السجون مما جعل المشرع الجزائري أن يمده بدور واسع داخل المؤسسة  اكتظاظ،  و لـــعدة أسباب أهمها
 (3) العقابية

 ـــــــــــــــــــ



 .203عبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. (1)
(2)    Legal A. , les pouvoirs du juge de l’application des peines et leur évolution, 

R.S.C., 1975, P.225 et s. 
طاشور، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق،  عبد الحفيظمأخوذ عن : 

 .203ص.
 .166كريم مسعودي ، المرجع السابق ، ص  (3)

ولما كان لنظام البيئة المغلقة و ما يتميز به من مساوئ و عيوب، هو أول هذه المراحل، فقد تبنى المشرع 
، أو ما يطلق عليه الفقه  (1)نظاما مكملا للنظام البيئة المغلقة و أطلق عليه تسمية خارج البيئة المغلقة 

لمشرع عدة سلطات لقاضي تطبيق و لقد أقرى ا(2)تسمية "النظام المفتوح أو المؤسسات المفتوحة" 
العقوبات في إطار لجنة تطبيق العقوبات في ظل هذا النظام الذي يظم كل من نظام الورشات الخارجية، 
نظام الحرية النصفية، مؤسسة البيئة المفتوحة، كـــما خصه بسلطات واسعة في مجال تكييف العقوبات و 

المشروط،  روج، التوقيف المؤقــــت لتطبيــــــق العقوبة و الإفراجالمتمثلة في إصدار مقررات تكمن في إجــازة الخ
 و إن كانت هذه السلطات معترف له بها في إطار لجنة تطبيق العقوبات التي يترأسها. 

و ظدر الإشارة أنه في نظام الإفراج المشروط قد أعطيت لهذا القاضي سلطة رقابة المفرج عنه بشرط و 
، و  وسينللمحب الاجتماعيالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج ذلك بالتعاون مع المص

لك دون من الإفراج المشروط و ذ الاستفادةتتسع سلطة الرقابة لتتحول إلى سلطة إمكانية إلغاء مقرر 
 أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات.

 يالاجتماعإعادة الإدماج  و بهذه السلطات المخولة لهذا القاضي بموجب قانون تنظيم السجون و
اضي تطبيق العقوبات لوظيفة قَّ ، يكون قد رد لتطبيقه المتخذةللمحبوسين و مختلف النصوص التنظيمية 

الملغى حيث عرفت هذه الوظيفة  72/02على عكس ما كانت عليه في ظل الأمر  الاعتباربعض 
 . (3) تهميشا كبيرا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن قانون تنظيم السجون و  م، 2005فبراير  06المؤرخ في  ،05/04الثاني من الباب الرابع، القانون رقم الفصل  (1)
 .21ص و  20من  ، ص ، المرجع السابق للمحبوسين الاجتماعيإعادة الإدماج 



 .203،ص2005، دراسة في علمي الإجرام والعقاب ،دون طبعة،دار الثقافة الأردن سنة  نبيه صالح (2)
 .167يم مسعودي ، المرجع السابق ، ص كر  (3)

 

ليتطلع هذا القاضي إلى المزيد من السلطات الفعالة في مجال التنفيذ العقابي إسوة بما وصلت إليه مختلف 

ذ التشريعات المقارنة و لا سيما التشريع الإيطالي و الفرنسي التي يعود لهـــــا الفضل في التطرق لمسألة التنفي

ال الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة في مج قياتالاتفاالعقابـــــي و هذا ما ندت به المعاهــــــدات و 

 .(1) معاملة السجناء بمختلف الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــ
 .167كريم مسعودي ، المرجع السابق ، ص  (1)
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

إن مرحلة التنفيذ العقابي هي إحدى أهم المراحل التي تتكون منها السياسة العقابية الحديثة ، حيث يتم 
فيها محاولة تحقيق الهدف من الجزاء الجنائي وهو إعادة الإدماج الاجتماعي لمحكوم عليه  ، وتتجه المعاملة 

سان منبوذ ، لذي ينفذ مدة عقوبته كإنالعقابية نحو أسلوب إنساني ، فلم يعد بنظر إلى المحكوم عليه  ا
بل أصبح ينظر إليه رغم إدانته بارتكاب الجريمة كإنسان مخطئ  ضل طريق الصواب ، وهو بذلك في 
 حاجة إلى مد يد العون والمساعدة له ، لإعادة تأهيله ، من خلال معاملة إنسانية لا تحط من كرامته .

لمهمة لقاضي تطبيق العقوبات، باعتبار القضاء الحارس ولا خير من بلوغ هذا الهدف من إسناد هذه ا
 الأمين لحقوق المحكوم عليه أثناء تنفيذ هذا الخير مدة عقوبته داخل المؤسسة العقابية

أو خارجها وحتى بعد الإفراج عنه ، لتكتمل عملية الإدماج الاجتماعي على نحو الذي رسمته السياسة  
 العقابية المعاصرة.

المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج  05/04في إصدار المشرع الجزائري لقانون رقم  ويعود السبب   
و الأنظمة الدولية التي أسندت  الملغى للقوانين 72/02الاجتماعي للمحبوسين لعدم مسايرة الأمر 

مهمة مراقبة و تطبيق العقوبات، سواء الأصلية أو البديلة إلـــى القضاء، بحيث تسمح له باتخاذ القرار في 
المسائل التي لها صلة وثيقة بحقــوق المحبوسين، وممارستها في ظل الإطار العام لحقوق الإنسان، و الذي 

جون، و كفل للمحبوس إنسانية تضمـن كرامـته و شخصيـته و سلامته،  ركز أساسا على  مسـألة قطاع الس
كما ركز حرصه على تعليم و تكوين المحبوسين و ذلك عن طريق تأهيلهم لإعادة إدماجهم مرة ثانية في 
المجتمع، وهذا تماشيا مع أفكار مدرسـة الدفاع الاجتماعي، هذه الأخيرة أقرت ضرورة الاهتمام بشخصية 

 لتي لم تكن محل إعتبار ، حيث كان الاهتمام منصبا على الجريمة دون المجرم.الجاني و ا
بة وعليه فإن قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بسلطات مستقلة واسعة في مجال مراقبة تطبيق العقوبات السال

الحرية والعقوبات البديلة وكذا في إصدار الأوامر المقرارات وكذا منحه لرخص الخروج وتسليمه لرخص 
أسوة بما وصلت إليه  يذ العقابيالزيارات ليتطلع هذا القاضي إلى المزيد من السلطات الفعالة في مجال التنف

 مختلف التشريعات . 
 
 
 لا بد من تسجيل بعض النتائج نجملها فيما يلي:ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع    



نستنتج أن إختصاص قاضي تطبيق العقوبات يشمل   05/04من القانون  22من خلال المادة  -1
 فيه ، لكن المجلس القضائي الذي يعينكافة المؤسسات العقابية التي تتواجد في دائرة إختصاص 

الأمر الذي يعيق قاضي تطبيق العقوبات في أداء مهامه على أحسن وجه ، هو مدى إمكانية 
 تفرغه كليا لهذه المهام فقط وإعفاءه من المهام المكلف بها كقاضي حكم أم نيابة .

اضي تطبيق بوسين المنوط بقلم تحقق المؤسسات العقابية الهدف المرجو منها وهو إعادة ادماج المح -2
 العقوبات في الجانب  العملي والواقعي ، رغم النتائج الإيجابية المسجلة في السجون.

أصبح قاضي تطبيق العقوبات الأداة الأساسية لتحقيق سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوس  -3
ق العقوبات قضاة تطبي في النظام العقابي الجزائري، و أن نجاح هذه السياسة مرهون بمدى إيمان

 و إحساسهم بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

جعل القانون للأمور المتعلقة بماديات المؤسسة العقابية من اختصاص مدير المؤسسة العقابية ،  -4
 دون إشراك قاضي تطبيق العقوبات ولو بإعطاء الراي ، يؤثر سلبا على عملية العلاج العقابي.

وق المحكوم عليهم إستحدث المشرع لجنة تكييـف العقوبات، وهي لجنة من أجل ضمان حق - -5
إستشارية لوزير العـدل و جهة طعن فـي مقررات قاضـي تطبيق العقوبات،و لتمكين المشرف على 
عملية العلاج العقابي من إنجاز المهام المنوطة إليه، تم إنشاء لجان مساعدة له على المستوى المحلي 

 ية, وأخرى على المستوى المركزي.بالمؤسسات العقاب

العمل على تفعيل دور قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسات العقابية، من خلال الإتصال  -6
المباشر بالمحبوسين و الوقوف على أوضاعهم عن كثب، و الإستماع إلى شكاواهم في الحين، و 

 البت فيها على وجه السرعة.

دعم قوبات بموجب قانون تنظيم السجون الجديد و التجسيد الحقيقي لمركز قاضي تطبيق الع -7
 إستقلاليته والعمل على تفرغه الكامل لمهامه وإعفاءه من المهام القضائية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة العدل



 مجلس قضاء ...................
 مكتب قاضي تطبيق العقوبات

 المقرر رقم............../.......
 

 مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط
 

نحن قاضي تطبيق 
العقوبات........................................................................................ 

المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05بمقتضى القانون رقم 
 منه. 147 ،145، 144، 141، 136، 134، 113، 24الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد

المتضمن تحديد تشكيلة لجنة تطبيق  2005ماي  17المؤرخ في  05/180بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 العقوبات وكيفيات سيرها.

بناء على الطلب أو الاقتراح المقدم من  -
راج قبل:..........................بتاريخ................................ بخصوص الاستفادة من الإف

 من القانون المذكور أعلاه. 136المشروط و لإستفادة الشروط المحددة بالمادة 
بعد الاطلاع على مقرر لجنة تطبيق العقوبات رقم ............................................... المؤرخ 

 في .......................... المتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط.
 لاع على رأي السيد النائب العام ........................................بعد الإط

 و بعد الإطلاع على مقرر لجنة تكييف العقوبات المتضمن.............................................
 وحيث أن طلب الإفراج المشروط إستوفى الشروط القانونية لتنفيذه.

 يقرر ما يلي :
يستفيد المسمى )ة( ................................ رقم : المادة الأولى

الحبس.................................. المحبوس )ة( بمؤسسة 
 .............................................................................................:

المولود 



.................................و............................في:...........................ابن....
.................... 

الساكن بـ : 
...................................................................................................

........ 
................................................................طبقا من الإفراج المشروط إعتبارا من 

 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 141لأحكام المادة 
 يتعين على المستفيد المذكور بالمادة أعلاه مراعاة للشروط القانونية :....................... : 02المادة 
يخضع المعني )ة( لمتابعة قاضي تطبيق العقوبات أو المصلحة الخارجية للمتابعة لإدارة السجون و : 03المادة 

يلزم أثناء خضوعه لنظام الإفراج المشروط بالحضور أمام قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس 
...............قضاء...............................................................................

 ............ 
الذي يقع به مقر إقامته )ها( الكائن 

بـ............................................................................ المعني معني بالإستجابة 
 للإستدعاءات الموجه له )ها( من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو المصلحة الخارجية.

م المفرج عنه )ها( أخذ إذن  مسبق من قاضي تطبيق العقوبات في حالة تغيير مكان إقامته يلز :  04المادة 
 )ها(.

يمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جديد بالإدانة أو سوء سيرة أو عدم  : 05المادة 
 مراعاة الشروط و التدابير المذكورة في المواد أعلاه.

قرر إلى المعني )ة( بالأمر و يحاط علما بمحتواه عند الموافقة على الإمتثال للتدابير و يبلغ هذا الم : 06المادة 
 الشروط المحددة في هذا المقرر يفرج عنه )ها( مقابل رخصة تسلم له من طرف إدارة المؤسسة العقابية.

ن و يوقع ا الشأيحرر محضر الإفراج و يدون فيسجل الحبس متضمنا بيانات المقرر الصادر بهذ : 07المادة 
 المحضر المفرج عنه )ها( و مدير المؤسسة العقابية.

يكلف مدير المؤسسة العقابية ................................................. بتنفيذ هذا  : 08المادة 
المقرر 



...................................................................................................
................. 

 ترسل نسخة أصلية في هذا المقرر إلى السيد النائب العام المختص إقليميا مكان  ازدياد المستفيد. : 09المادة 
 تحفظ نسخة أصلية في هذا المقرر بملف المستفيد. : 10المادة 

 
 حرر في ..................................
 قاضي تطبيق العقوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2ملحق رقم )

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة العدل

 مجلس قضاء ...................



 مكتب قاضي تطبيق العقوبات
 المقرر رقم............../.......

 
 مقرر إلغاء

 الاستفادة من الإفراج المشروط
 

 إن قاضي تطبيق العقوبات:
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج  2005فبراير  06المؤرخ في  04-05بمقتضى القانون رقم 

 منه. 197الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد 
المتضمن تحديد تشكيل لجنة تطبيق  2005مايو  17المؤرخ في  05-180بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 العقوبات و كيفيات سيرها.
يحدد تشكيل لجنة تكييف العقوبات و  2005مايو  17المؤرخ في  180-05بمقتضى المرسوم التنفيذي 

 تنظيم سيرها.
بناء على مقرر رقم .........................المؤرخ في......................الصادر عن ......  -

المتضمن منح الإفراج المشروط 
 ................للمدعو.....................................................

بناء على تقرير ................................ المؤرخ في .................... تحت رقم  -
 ...................

المتضمن...........................................................................................
............. 
 يقرر ما يلي :

يلغى المقرر رقم ...................... المؤرخ في ................. المتضمن منح الإفراج دة الأولى: الما
المشروط...................للمدعو ................... ويقتاد إلى مؤسسة .................... لقضاء 

 ريخ هذا المقرر.ما تبقى من العقوبة ............................ ابتداءا من تا
يقيد نص هذا المقرر و مرجعه بسجل السجن  : 02المادة 

 لمؤسسة.........................................



ترسل نسخة من هذا المقرر إلى السيد النائب العام للجهة القضائية التي أصدرت الحكم موضوع  : 03المادة 
 المحكوم عليه. التنفيذ والى كتابة الضبط القضائي لمكان ازدياد

يكلف السيد مدير المؤسسة ............................................ لتطبيق هذا المقرر  : 04المادة 
الذي يمكن الاستعانة بتنفيذه بالقوة العمومية المسخرة من طرف النائب العام بمجلس 

 ..............قضاء............................................................
 حرر بـ.............................
 قاضي تطبيق العقوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ملحق رقم )
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل
 مجلس قضاء 

 قاضي تطبيق العقوبات



 في:     /     /    رقم:     /ب ق ت ع/                                                         
 
 

 مقرر الوضع في نظام الحرية النصفية
 
 ،قاضي تطبيق العقوبات                        نحن

المتعــلق بتنظـــــــيم السجون و  2005فيفري  06الصادر في  05/04بعد الاطلاع على القانون رقم 
 ، منه.108، 24،104،105،106،107إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و لا سيما المواد 

بعد الإطلاع على الملف الخاص بالحرية النصفية المقدم من طرف المحبوس                     رقم السجن 
 المحبوس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل.

بعد الإطلاع على الرأي الإيجابي الذي أبدته لجنة تطبيق العقوبات في جلستها المنعقدة بتاريخ    /  /   
 ؤسسة إعادة التربية و التأهيل.بم

بعد الإطلاع على التعهد المكتوب المقدم من طرف المحبوس و المحرر بتاريخ    /   /        و الذي يلتزم 
 بموجبه باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الإستفادة من الحرية النصفية.

لى الطلب تبين لنا من الإطلاع ع           حيث أن لجنة تطبيق العقوبالت لمؤسسة إعادة التربية و التأهيل
المقدم من طرف المحبوس و أنه فعلا سجل  امعة                       للسنة الجامعية      /      فرع تخصص 

 فرع                            .
 حيث أن المحبوس و خلال كل إقامته بالمؤسسة العقابية تحلى بسلوك حسن.

إعادة تربية المحبوس و تنمية قدراته و مؤهلاته الشخصية و رفع مستواه الفكري و الأخلاقي  حيث أنه و بهدف
 يتعين الإستجابة لطلبه لا سيما و أنه أثبت إستقامته من خلال نجاحه في التعليم الثانوي.

 تقـــــــــرر
/    /          بـ           أبوه               يوضع المحبوس                                 ، المولود في  المادة الأولى:

 و أمه                     ،اعزب، بدون مهنة،جزائري الجنسية، الساكن حي                                               
                               من نظام الحرية النصفية.                                   

 يستفيد المحبوس بهذا النظام في حدود برنامج الدروس التي يتلقاها  امعة             ادة الثانية: الم
 خلال البرنامج الزمني الذي يضع نسخة منه لدى مكتب قاضي تطبـــــيق العقوبات. و                       



ير ،المحكوم عليه في هذا النظام بالشرط و التدابفي حالة عدم إلتزام المحبوس                   المادة الثالثة: 
من قانون تنظيم السجون و إعادة  107المحددة له بموجب التعهد الكتابي الذي مضمونه حسب نص المادة 

 الإدماج الإجتماعي للمحبوسين يعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة المعمول بها.
 مدير مؤسسة إعادة التربية                 بتنفيذ هذا القرار.يكلف السيد المادة الرابعة: 

 
 حرر بـ.............................

 قاضي تطبيق العقوبات                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ملحق رقم )

 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 وزارة العدل

 مجلس قضاء 

 قاضي تطبيق العقوبات



 مقرر الإستفادة من إجازة

 ،قاضي تطبيق العقوبات                        نحن

المتعــلق بتنظـــــــيم السجون و إعادة  2005فيفري  06الصادر في  05/04بعد الاطلاع على القانون رقم 
 منه. 161، 129ا الموادالإدماج الإجتماعي للمحبوسين و لا سيم

المتضمن تحديد تشكيل لجنة تطبيق  2005ماي  17المؤرخ في  05/180بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 العقوبات.

بناء على الطلب المقدم من قبل المحبوس                            ،رقم السجن          المحرر   بتاريخ       
 من إجازة الخروج بدون حراسة. ةالاستفاد/     /         بخصوص 

لجنة تطبيق العقوبات لمؤسسة إعادة التربية         المنعقد بتاريخ    /    / بمؤسسة  اجتماعبناء على محضر 
من إجازة الخروج بدون حراسة للمحبوس،  الاستفادةإعادة التربية          و المتضمن الموافقة على طلب 

 (.10حسن السيرة و السلوك و ذلك لمدة عشرة أيام)

 نــقــــــــــــرر

تستفيد المسمى                       ،رقم السجن                  ،المزداد في:    /    /      المادة الأولى:
أبوه و أمه                                                      ، الساكن                                           

. 

/    /            ،تاريخ نهاية العقوبة في     /    /       المسجون بمؤسسة إعادة التربية          بتاريخ   
(  إعتبارا من يوم:     /    /         إلــى غاية يوم:     /    10بإجازة خروج بدون حراسة مدتها عشرة أيام  )

/ 

فور          ةيتعين على المستفيد المذكور أن تلتحق بالمؤسسة العقابية مؤسسة إعادة التربي المادة الثانية: 
 (.8:00إنتهاء عطلته أي      /    /            على الساعة الثامنة صباحا )

 يكلف السيد مدير  مؤسسة إعادة التربية        بتنفيذ هذا المقرر. المادة الثالثة:



 تحفظ نسخة أصلية من هذا المقرر بملف المعنية بالأمر. المادة الرابعة:

 حرر بمكتبنا في    /     /                                                                  

 قاضي تطبيق العقوبات                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع قائمة
 :ةيالعرب باللغة المراجع -ولاأ

:I الكتب  
 :العامة الكتب -أ(



 
 :الكتب العامة

، إسهامات الخدمة الاجتماعية في مجال الجريمة و الانحراف، دون طبعة،  السيد رمضان  (01

  د.س.ن.دار المعرفة الجامعية، مصر، 

، التخصص المهني في مجال الرعاية اللاحقة، الطبعة الأولى،  جامعة نايف العمر معن خليل (02

 .2006العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، س 

، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة،  دار هومه، الجزائر، أحسن  بوسقيعة (03

 . 2001 نةس

، إصلاح العدالة في الجزائر، دون طبعة،  دار النهضة للنشر، الجزائر، س بلعيز الطيب  (04

2008 . 

، الرعاية اللاحقة و أثرها في الحد من العود إلى الجريمة، دون طبعة،  حسني درويش يحي  (05

 . 1985 سنةالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريبي الرياضي، 

،دون طبعة، دار النهضة  -القسم العام -شرح قانون العقوبات :حسني محمود نجيب (06

 . 1977 نةسالعربية،القاهرة، 

 .1961 س،علم النفس العقابي وتطبيقاته،دون طبعة، دار المعارف، القاهرة،دسوقي كمال  (07

علم الإجرام و السياسة الجنائية، الجزء الثاني و الثالث، الطبعة الثالثة،  ، رمسيس بهنام (08

 . 1970نة ، سمنشأة المعارف، الإسكندرية



النظرية العامة لقانون العقوبات، دون طبعة،  دار الجامعة الجريدة  سلمان عبد المنعم، (09

 .2000للنشر، د.م.ن، س 

نظم المعاملة الإصلاحية، الطبعة الأولى، ، الردع الخاص العقابي و عمار عباس الحسيني (10

 . 2013 سنة منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

:الوجيز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الرابعة،  مطبعة جامعة عبود السراج (11

 . 1990دمشق،دمشق، س 

امعية، الج، علم الإجرام و العقاب، دون طبعة، دار المطبوعات فتوح عبد الله الشاذلي (12

 . 1999الإسكندرية،س 

، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الثانية،  ديوان المطبوعات منصور إبراهيم  (13

 .1991الجامعية، الجزائر، س 

: المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانية،  ديوان نجم محمد صبحي (14

 .1988المطبوعات الجماعية، الجزائر، س

، أصول الإجراءات الجزائية ، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، حمد سعيد نمور م (15

 .526، ص2005الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنثر والتوزيع، الأردن، 

 س، دراسة في علمي الإجرام و العقاب، دون طبعة، دار الثقافة، الأردن، نبيه صلاح  (16

2005 . 

 :المتخصصة الكتب -ب(



، إفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة، دون طبعة،  مكتبة الغريب محمد عيد -01

 . 1995الجلاء الجديدة، المنصورة، س 

، الطبعة -النصوص التنظيمية المتخذة التطبيقية-قانون تنظيم السجون عمر حمدي، باشا -02

 . 2006الأولى،  دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، س

عة،  دار ، دون طب -دراسة مقارنة-، مفهوم الإفراج المشروط في القانون قبوضياف عبد الرزا -03

 . 2010الهدى، ميلة، س 

، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، الطبعة الأولى، دار الهدى، بريك طاهر  -04

 . 2009عين ميلة، س 

عة الأولى، ، الطب - دراسة فقهية تحليلية مقارنة -، العقوبات البديلةخلفي عبد الرحمان  -05

 . 2015المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، س 

 ، الطبعة الأولى،  دار الكتاب -دراسة مقارنة  -، السياسة العقابية في الجزائر خوري عمر -06

 . 2009الحديث، القاهرة، س

قاضي تطبيق العقوبات بين الواقع و القانون في ظل التشريع الجزائري، دون سائح، سنقوقة -07

 . 2013دار الهدى، عين ميلة، س طبيعة،

، دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي طاشورعبد الحفيظ -08

 . 2000في التشريع الجزائري، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، س 

قوق الإنسان، دار لح، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية عثمانية لخميسي -09

 . 2012هومه، الجزائر، دون طبعة،س 



، دون طبعة،  دار هومه، الجزائر،  -دراسة مقارنة -، نظام الإفراج المشروطمعافة بدر الدين -10

 . 2010س 

،"دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية "، دراسة مقارنة ،دار النهضة  وزير عبد العظيم مرسي -11

 .1993،س 

II  -الجامعية المذكرات و الرسائل : 
 :الدكتوراه رسائل -(أ

كنون، بن عجامعة  ، السياسة العقابية في الجزائر، رسالة دكتوراه"غير منشورة"، خوري عمر (1

 .2008 نةالجزائر كلية الحقوق ،س

، إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بين النظرية و التطبيق في التشريع طرابلسي لمياء (2

 لحقوقبن عكنون، الجزائر كلية اجامعة الجزائري و القانون المقارن، رسالة دكتوراه"غير منشورة"، 

 .2011-2010 نةس،

 الرسائل و المذكرات:-ب(

، تكييف العقوبات في ضل قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي بوربالة فيصل  (1

 نةر، سكلية الحقوق، بن عكنون، الجزائللمحبوسين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير" غير منشورة"،  

2010-2011. 

ة"،  ر ، الإفراج المشروط في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي "غير منشو بوكروح عبد المجيد (2

 . 1991 نةكلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، س



هادة ، القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شبوهنتاله ياسين (3

 . 2012-2011الماجستير "غير منشورة"، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، س 

-نائيةعلى تطبيق الجزاء الجنائي، مذكرة ماجستير في العلوم الج، الإشراف القضائي بوخالفة فيصل (4

-2011"غير منشورة"، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، س -فرع علم العقاب

2012 . 

، قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة التخرج لنيل إجازة الخروج، المدرسة العليا بوعقال فيصل (5

 .2006-2005، س 14، الدفعة للقضاء"غير منشورة"، الجزائر

،نظام وقف تنفيذ عقوبة في ضوء السياسة العقابية لحديثة قي القانون الجنائي،  )رسالة  رضا معيزة (6

 (.2008/2009ماجيستار ( ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، )

، قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة لنيل إجازة التخرج، المدرسة العليا للقضاء"غير دير صبرينةغ (7

 .2007-2004منشورة"، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 

، سياسة إعادة التربية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير "غير قطاف شفيقة (8

 .2010-2009 نةسمنشورة"، كليى الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير"غير معاش سارة (9

 2010.2011 نةمنشورة"، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، س

. 

الجنائية "غير  العلوم، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير، مفتاح ياسين (10

 . 2011-2010ضر باتنة، الجزائر، س منشورة"، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخ



قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ( مسعودي كريم ،11 

لسنة ،سعيدة ن االقانون العام ، تخصص المؤسسات والنظم العقابية ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر 

 .2015-2014الجامعية 

اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة مكملة نيل شهادة الماستر في (نواجي عبد الوهاب ، 12

 .2014/2015الحقوق ن تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،س

 

III :المقالات و المدخلات  
 أعمال الملتقيات: (أ
 ، نظام الإفراج المشروط في التشريع العقابي الجزائري ، مداخلة مقدمة في ملتقى معيفي العزيز -1

 نوفمبر 17-16وطني حول العقوبة البديلة ،جامعة عبد الرحمان ميرة ، اية ،المنظم يومي 
 .142على  139، ص من  2011

رنة قطاع صتوصيات الورشة الخامسة والمتعلقة بقاضي تطبيق الأحكام ،الملتقى الدولي حول ع -2
السجون في الجزائر ،المنظم من طرف وزارة العدل وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 .2004،الديوان الوطني للأشغال التربوية ، س2004جانفي 20-19، يومي 
IV :القوانين 

 :العادية القوانين (أ
م 1982فبراير  13ه ـالموافق ل ـ1402ربيع الثاني عام  19، المؤرخ في 82/04القانون رقم  -1

يونيو  8هـ الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156يعدل و يتمم الأمر رقم 

ربيع  22، الصادرة بتاريخ 7م،المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 1966

 م .1982ير فبرا 16هـ الموافق لـ 1402الثاني عام 



م، 2004سبتمبر  06هـ الموافق لـ 1425رجب لعام  21، المؤرخ في 04/11القانون رقم  -2

رجب  23، الصادرة بتاريخ 57يتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد 

 م .2004سبتمبر  08هـ الموافق لـ 1425لعام 

فبراير  06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  27،المؤرخ في  05/04القانون رقم  -3

، 12م، المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 2005

 م.2005فبراير سنة  13هـ الموافق لـ 1426محرم عام  04الصادرة بتاريخ 

م، يعدل  2009فبراير  25هـ الموافق لـ 1340صفر  29،المؤرخ في  09/01القانون رقم  -4

يونيو سنة  8هـ الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156لأمر رقم و يتمم ا

ربيع  11، الصادر بتاريخ 15، المتضمن قانون العقوبات،الجريدة الرسمية، العدد 1966

 م .2009مارس  08هـ الموافق لـ 1430الأول عام 

 الأوامر: (ب

،يتضمن قانون 1966مايو08لـهـ الموافق 1386صفر عام18،المؤرخ في66/156الأمر رقم .1

 11هـ الموافق لـ  1386صفرعام  21، الصادرة بتاريخ 49العقوبات،الجريدة الرسمية، العدد 

 م . 1966يونيو 

م، المتضمن 1972فبراير  10ه ـالموافق ل ـ1391ذي الحجة عام  25،المؤرخ في، 72/02الأمر  .2

محرم عام  07، الصادرة بتاريخ15، العدد تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، الجريدة الرسمية

 م .1972فراير سنة  22هـ الموافق لـ 1392

 ج( المراسيم التنفيذية:



نوفمبر سنة  8هـ الموافق لـ  1426شوال عام  06،المؤرخ في  05/429المرسوم التنفيذي رقم  -1

، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة المحبوسين و إعادة إدماجهم 2005

شوال عام  11، الصادرة بتاريخ 74الاجتماعي و مهامها و سيرها، الجريدة الرسمية الشعبية، العدد 

 م. 2005نوفمبر سنة  13هـ الموافق لـ  1426

نوفمبر سنة  08الموافق  1426شوال عام  06،المؤرخ في  05/431المرسوم التنفيذي رقم  -2

، المحدد لشروط و كيفيات منح المساعدة الإجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند 2005

 13هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11، الصادرة بتاريخ 74الإفراج عنهم، الجريدة الرسمية، العدد

 . 2005نوفمبر سنة 

مايو  17هـ الموافق لـ 1426ربيع الثاني عام  08،المؤرخ في  05/180المرسوم التنفيذي رقم  -3

م، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005

مايو  18هـ الموافق لـ 1426ربيع الثاني لعام  09يخ ، الصادرة بتار 35الديمقراطية الشعبية، العدد 

 م .2005

مايو  17هـ الموافق لـ 1426ربيع الثاني عام  08،المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي رقم  -4

، 35م، يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 2005

 م .2005مايو  18هـ الموافق لـ 1426م ربيع الثاني عا 09الصادرة بتاريخ 

المحدد لكيفيات تنظيم المؤسسة  08/03/2006المؤرخ في  06/109المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .2006 لسنة 15العقابية وسيرها ، الجريدة الرسمية رقم 



مارس  29هـ الموافق لـ  1428ربيع الأول عام  10، المؤرخ في 07/99المرسوم التنفيذي رقم  -6

، الصادرة بتاريخ 22يحدد كيفيات استخراج المحبوسين و تحويلهم، الجريدة الرسمية، العدد  م، 2007

 . 2007افريل سنة  4هـ الموافق لـ 1428ربيع الأول عام  16

 د( القرارات الوزارية المشتركة :

، 2005ديسمبر سنة  12الموافق  1426ذي القعدة عام  10،المؤرخ في  الوزاري المشتركالقرار 

دد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العقابية الجريدة الرسمية، العدد السابع، الصادرة بتاريخ يح

 .2006فبراير سنة  12هـ الموافق لـ  1426شوال عام  11

، 2006غشت سنة  02الموافق لـ  1427رجب عام  7، المؤرخ في القرار الوزاري المشترك-2

راج راء منح المساعدة الإجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفالمحدد لكيفيات تنفيذ الإج

أكتوبر  4، الصادرة بتاريخ 62عنهم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

2006 . 

 هـ(المناشير و المذكرات:

، المتعلق كيفية البت في ملفات 05/06/5200، المؤرخ في 01/2005، رقم المنشور الوزاري. 1

 الإفراج المشروط، الصادر عن وزير العدل.

 .، المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة2009أفريل  21، المؤرخ في02. المنشور الوزاري رقم 2

 

 

 المراجع الإلكترونية: -انيثا



 :باللغة العربية

انون الق منتديات  الحقوق والعلوم القانونية ،قاضي تطبيق العقوبات في ظل -1

 المتضمن قانون تنظيم السجون ،الموقع:05/04

www.droit.com/forum/showthread.php.t=856? 

 العقابية على الموقع : توصيات ورشة إصلاح المنظومة -2

www.mjustice.dz/html/conferonce/r6.html. 

 20/09/2013، 4221ماجد أحمد الزاملي "دراسات وأبحاث قانونية "، العدد -3

 الموقع:

http://www.ahwarong/debat/show.art.acp ?aid=378867. 

IIباللغة الفرنسية.: 

1. Code pénale français, édition 2015.www.livrespourtous.com. 

Code de procédure 2.
www.livrespourtous.compénalefrançais,édition2015. 
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 الفــــــــــــــــــــــهرس
 .Erreur ! Signet non défini.......................................... المقدمة

 .Erreur ! Signet non définiالفصل الأول :النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات

 Erreur ! Signet nonالمطلب الأول : مفهوم قاضي تطبيق العقوبات وكيفية تعيينه.
défini. 

 15 ............................... الفرع الأول: تعريف مفهوم قاضي تطبيق العقوبات

 16 ...................................... الفرع الثاني: تعيين قاضي تطبيق العقوبات

 21 ..................................... المطلب الثاني :تكوين قاضي تطبيق العقوبات

 22 .............. لقضائيالمطلب الثالث : مكانة قاضي تطبيق العقوبات ضمن الجهاز ا



 22 ............................ الفرع الأول: قاضي تطبيق العقوبات من قضاة النيابة

 25 ........................... قاضي تطبيق العقوبات من قضاة الحكم: الفرع الثاني

 25 ............................ قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة مستقلة الفرع الثالث:

 30 ................................ المبحث  الثاني :اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات

 31 .....................قوبات: الاختصاصات الرقابية لقاضي تطبيق الع المطلب الأول

 31 ................................. اختصاصه بمراقبة المحكوم عليهم: الفرع الأول

 36 ............................. اختصاصه بمراقبة المؤسسات العقابية : الفرع الثاني

 37 .................... الفرع الثالث:اختصاصه بمراقبة تنفيذ أساليب العلاج العقابي.

 40 ................. المطلب الثاني :الاختصاصات الاستشارية لقاضي تطبيق العقوبات.

 43 ................... المطلب الثالث :الاختصاصات التقريرية لقاضي تطبيق العقوبات.

 44 .............................. خارجية :الفرع الأول : قرار الوضع في الورشات ال

 47 ............................. الفرع الثاني : قرار الوضع في نظام الحرية النصفية.

 51 ......................... الفرع الثالث:قرار الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.

 56 ............. الفصل الثاني : سلطات قاضي تطبيق العقوبات ودوره في تكييف العقوبة.

 60 ............................... ن إجازة الخروج.المطلب الأول: شروط الإستفادة م

 61 ............................ المطلب الثاني : إجراءات الإستفادة من إجازة الخروج.

 62 ...................................... المطلب الثالث : أثار الإستفادة من الإجازة.

 63 .................................... المبحث الثاني: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

 64 .............. بيق العقوبة.المطلب الأول: شروط الإستفادة من التوقيف المؤقت لتط

 Erreur ! Signet إجراءات الإستفادة من التوقيف المؤقت للعقوبة.  المطلب الثاني:
non défini. 



 Erreur ! Signetالمطلب الثالث: الآثار المترتبة على مقرر التوقيف المؤقت للعقوبة.
non défini. 

 69 ................................................. المبحث الثالث: الإفراج المشروط.

 70 ........................... المطلب الأول: شروط الاستفادة من الإفراج المشروط.

 Erreur ! Signet nonالمطلب الثاني: الإجراءات الإستفادة من الإفراج المشروط.
défini. 

 76 ............................. المطلب الثالث: السلطة المختصة بالإفراج المشروط.

 81 .............................. الفرع الأول: الآثار المترتبة عن الإفراج المشروط.

 .Erreur ! Signet non défini.......................................... الخاتمة

 .Erreur ! Signet non défini.......................................... الملاحق

 .Erreur ! Signet non défini.................................... قائمة المراجع

 115 .................................................................... الفــــــــــــــــــــــهرس

 
 

 


